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التقرير السنوى لعام 2012

 "هجوم على العدالة في مصر"
"عدوان على العدالة ينذر بانهيار دولة القانون"

التقرير السنوى لعام 2012

 "هجوم على العدالة في مصر  "
" عدوان على العدالة ينذر بانهيار دولة القانون "
المحتويات:



ملخص التقرير 

القسم الأول:  المعايير الدولية ومقتضيات استقلال السلطة القضائية  .

القسم الثانى :المناخ التشريعى لاستقلال القضاء والسلطة القضائية في مصر .

1- الاعلانات الدستورية والدساتير :

2-  التشريعات العادية :
القسم الثالث : مظاهر الصدام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطة القضائية 

القسم الرابع: المظاهر المادية لانتهاك استقلال السلطة القضائية .
القسم الخامس  التوصيات :

ملخص التقرير:-

يتناول هذا التقرير، للعديد من الاشكاليات ذات الصلة باستقلال القضاة والسلطة القضائية في مصر، فى محاولة لتقييم مدى التقدم المحرز في مجال استقلال القضاء في مصر، وتقييم مدى خطورة الانتهاكات التى يتعرض لها هذا المبدأ، من حيث جسامتها وتأثيرهاعلى أوضاع العدالة وبنيتها التى تدار العدالة في ضوئها إدارة فعالة،  سيما بعد ثورة 25 يناير 2011 .

وقد كان الدافع وراء تصدى التقرير لهذه الاشكالية، ما تلاحظ من وجود العديد من التشريعات والممارسات على أرض الواقع التى شهدتها مصر بعد ثورة يناير، والتى تشير الى أن ثمة احتكاك بين السلطة القضائية واعضاءها، في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية في مصر، وقد كان لهذا الاحتكاك المشار اليه، من حيث آثاره، وقع الصدام بين هذه السلطات، والذي كان يخلف في اغلب الأحايين، آثارا سلبية تجاه ليس فقط استقلال القضاء، بل انتهاك مبدأ سيادة القانون  بل وتهديد وجود دولة القانون كذلك .

التقرير في تصديه لإشكالية استقلال السلطة القضائية والقضاة في مصر ، تبنى بعض المحددات و المعايير الدولية المتفق والمعمول بها على نطاق واسع في هذا المجال ، كمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والمبادئ التوجيهية بشأن دور المدعين العامين  ، وقد  تمثل بعض هذه  المحددات و المعايير الدولية  في :-

أولا : أن إعمال مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء ، طرق مثلى إلى موازنة السلطتين التشريعية والتنفيذية بالسلطة القضائية، التى ينبغى - إعمالا لهذا المبدأ - أن يكون لها الهيمنة الكاملة على كل شئون أعضائها، وأن يكون لها الولاية القضائية كاملة غير منقوصة، وأن يكون لأعضائها حق تكوين تنظيم بإرادتهم فى نطاق حرية الاجتماع والتعبيرعن الآراء ، وبما يقيم للديمقراطية أسسها ، ويكفل لها بنيتها التى تدار العدالة في ضوئها إدارة فعالة .

ثانيا : أن مبدأ استقلال السلطة القضائية، يحول بين أن ترتد هذه السلطة  على أعقابها ، لا بقوة السلطة التنفيذية ، ولا بانحراف السلطة التشريعية ، ولا تميل عن الحق إغواء أو تهديدا أو تحاملا أو ممالأة أو تخاذلا ، وإنما تكون كلمتها هى الحق .. ترعاه بعزتها وبعلو مرتبتها، وبثقتها بنفسها، وبقدرتهاعلى تأهيل أعضائها وتدريبهم ، فلا ينعزلون عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ولا يدلون بكلمتهم إلا دعما للضعفاء الذين مال الحق عنهم عتوا من الأقوياء عليهم . وتلك مهمة جليلة ليس للسلطة القضائية من بديل عنها، مادامت شرائط وضمانات استقلالها وفق المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية ، التزاما صارما تلتزم باحترامه وحمايته كل مؤسسات وأجهزة الدولة .

ثالثا : أن وجود قضاء مستقل ونزيه وفاعل ،يقتضي ليس فقط ، ان تكون السلطة القضائية والقضاة بمنأى عن أية تدخلات من السلطتين الأخريين ، أو بضمان الاستقلال المالى والادارى ،  لكن هذا القضاء وفقا للمعايير الدولية ، يقتضي أن تكون مقومات استقلاله الأخرى والمتمثلة في الشفافية والنزاهة والكفاءة عوامل مصاحبة ومستمرة ، بداية من، التعيين في بدايات السلم القضائي ومرورا بالترقيات والتدريب والتأهيل المستمر والتأديب والفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام .

رابعا: إن الاعمال الحقيقي لمبدأى سيادة القانون واستقلال القضاء ، والاصلاح المؤسسي للقضاء وفق مناهج الاصلاح المؤسسي المتعارف عليها في إطار برامج العدالة الانتقالية ، ضرورات ملحة وداعمة للاصلاح السياسي، و لحماية الحقوق والحريات العامة في مصر في هذه الآونة ، ولترسيخ الممارسة الديموقراطية الصحيحة، ومكافحة الفساد ، والتنمية البشرية ، وقيام علاقات دولية متوازنة في اطار من التكافؤ و الاحترام المتبادل .

ووفقا للمحددات السابقة يتعرض هذا  التقرير للمواثيق والمعايير الدولية المعمول والمعترف بها على طاق واسع، وذات الصلة باستقلال السلطة القضائية،كمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، والمبادئ التوجيهية بشأن دور المدعين العامين ، وكذلك يتعرض التقرير  لبعض التشريعات الوطنية المنظمة لعمل السلطة القضائية  ، في محاولة لابراز أوجه الاتفاق والاختلاف بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية في هذا المجال .

  كما لم يغفل التقرير التعرض للتشريعات الوطنية ، لتقييم المناخ التشريعى الذي تعمل في ظله السلطة القضائية،  سواء في ذلك تشريعات ما قبل أو بعد ثورة يناير ، سيما أن نظام ما قبل ثورة يناير ، ونظرا لأهداف ليست ذات صلة بحسن سير العدالة ، ولأغراض يغلب عليها المصالح السياسية ،على حساب العدالة واستقلال القضاء ، أغفل ، وفى الغالب عن عمد ، للعديد من مقومات استقلال القضاء والسلطة القضائية ، لدرجة غابت معها معايير اختيار اعضاء الهيئات القضائية مثلا ، وتآكل معيار الكفاءة كمعيار واضح ومنضبط في مسألة التعيين في الهيئات القضائية ، واستخدم الندب والنقل والاعارة ، كآليات للسلطة التنفيذية في معاقبة أو مكافأة قضاة ، وأصبح تنفيذ الأحكام رهينا بمباركة السلطة التنفيذية ، وجمدت العديد من الدعاوى في مواجهة متنفذين أو متورطين في انتهاكات حقوق الانسان . العديد من الاشكاليات والممارسات، التى دامت على مدار الثلاثين سنة المنصرمة، جعلت من مطلب الاصلاح المؤسسي للقضاء، وكغيره من مؤسسات الدولة، مطلبا ملحا وثوريا في آن واحد، بالتوازى مع الالتزام الكامل باحترام مبدأ سيادة القانون .
وقد كان بديهياً لازماً أن يدعم نظام ما بعد الثورة ، وفى المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، مبدأ سيادة القانون، ليؤكد علوه على كل سلطة، ويفرض كلمته عليها، فلا تنصاع لأهوائها، ولا تستعبدها طموحاتها، وإنما يدنيها إلى مواطنيها خضوعها للقانون، وامتثالها لأوامره ونواهيه، وتعزيزها لحقوقهم وحرياتهم، وانصرافها إلى توكيد استقلال السلطة القضائية وضمان حيدتها، حتى لا تهاب أحداً، ولا تتوانى، في إطار من استقلالها وحصانتها، عن محاسبة السلطة حتي في أدق مهامها وأكثرها خطرا .

رصد التقرير ،فى هذا الاطار ، لبعض الممارسات الصادرة عن السلطة التنفيذية سواء اتخذت صورة اعلانات دستورية أو ممارسات فعلية ، وكذلك التشريعات ومشروعات القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ، التى كانت تشير الى أن ثمة توجهات من السلطتين المشار اليهما للاخلال باستقلال السلطة القضائية والقضاة في مصر . 

وقد توصل التقرير من خلال متابعته ، ورصده لمظاهر الاخلال باستقلال السلطة القضائية والقضاة بعدثورة يناير 2011،  لبعض النتائج تمثل أهمها في :-

أولا : إن الهجوم الذى تعرض له القضاء فى مصر عام 2012 يعد الأخطر منذ ستون عاما والأكثر تأثير على سير العدالة فى مصر ، وقد أدى إلى انهيار دولة القانون بشكل يصعب تداركه فى تلك المرحلة .
ثانيا  : على الرغم من المطالب الثورية، وقبلها المطالب الحقوقية ، بضرورة الاصلاح المؤسسي في إطار ضمان والتزام كامل باستقلال السلطة القضائية  ، سيما في هذه  المرحلة الانتقالية ، الا أن الاصلاح المؤسسي للقضاء ، اتخذ منحى يغلب عليه الاخلال بضمانات استقلال القضاء. ويهدف إلى محاولة السيطرة على المؤسسة القضائية وليس إصلاحها .

ثالثا : جاءت الممارسات بحق السلطة القضائية ، انتقامية أو على أقل التقديرات انتقائية ، تخلو من اى منهج من مناهج الاصلاح المؤسسي ، ومست مساسا جسيما بثوابت ما كان يجوز انتهاكها أو الاخلال بها ، وجاءت  مظاهر الاخلال باستقلال السلطة القضائية ،في إطار  هجوم منظم على العدالة في مصر .

رابعا : اتساع نطاق التهديات التى  تعرض لها مرفق العدالة في مصر ، وعدم اتخاذ السلطات المعنية الاجراءات والتدابر اللازمة لحماية المحاكم ودور العدل .

خامسا: تعرض القضاة لتهديد حقهم في الحياة و السلامة الجسدية والحيلولة بينهم وبين آدائهم لمهام مهنتهم .

سادسا: تواتر الاخلال بمبدأ حصانة القضاة وعدم قابليتهم للعزل ، والاخلال بضماناتهم ذات الصلة بالبقاء في مناصبهم .

سابعا : اتساع نطاق الحالات التى تمثل إخلالا و تدخلا غير لائقا في الأمور ليس فقط ذات الصلة بالشأن القضائي ، ولكن كذلك  ذات الصلة بسير التحقيقات والمحاكمات .

ثامنا  :  تجلت العديد من مظاهر الانتهاك و الاخلال باستقلال السلطة القضائية ، سواء من خلال التشريع أو من خلال السلطة التنفيذية ،  ومن ذلك ، وعلى ما سوف يرد تفصيلا في صلب هذا التقرير:
1.  محاولات اعضاء بالبرلمان العصف بوجود ودور المحكمة الدستورية العليا والاخلال باستقلالها وتقليص اختصاصاتها في الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات .
2.   التفاف السلطة التنفيذية على الالتزام باحترام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم العليا .
3. المحاولات المستمرة من السلطة التنفيذية تجاه سلب القضاء اختصاصاته وغل يده عن نظر دعاوى بعينها  .
4.  إقصاء القضاء وسلب دوره في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ، وتحصينها من الرقابة القضائية .
5. الاخلال باستقلال النيابة العامة  والتدخل في شئونها ، وكذلك  حصار  نيابات بهدف  التأثير على سير التحقيقات. 
6.  التدخلات غير اللائقة من السلطة التنفيذية  في سير التحقيقات ومحاولات أنتهاك واستقلال وحياد النيابة العامة  .
7.  الملاحقات الادارية للقضاة بسب آدائهم لمهام مهنتهم.
8. ظهور حالات حصار المحاكم  وتهديد قضاتها والحيلولة بينهم وبين آدائهم لمهام مهنتهم.
9. ظهور حالات اعتداءات من مواطنين وخارجين عن القانون على المحاكم والنيابات .
10. استمرار إحالة المواطنين المدنيين الى القضاء العسكرى
وقد انتهى التقرير الى مجموعة من التوصيات على النحو التالى :-

1. ضرورة اتخاذ كافة التدابير الدستورية بما يؤدى إلى إلغاء وتعديل كل المواد المتعلقة بالشأن القضائى فى الدستور المصرى بما يؤدى إلى إلغاء كافة الانتهاكات التى تعرضت لها المؤسسة القضائية وتضمن استقلالها وفقا للمعايير الدولية .
2.  العمل على إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين  ومشروعيتها ، والاقرار باختصاص المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء ، ولحين ذلك ، مراعاة الالتزام بما تبديه المحكمة الدستورية من ملاحظات على ما يحال اليها من مشروعات قوانين حال اعمال رقابتها السابقة .
3. إلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل في أي شأن من شئون "العدالة" على أن تكون وزارة العدل ـ وزارة دولة ـ مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
4. العمل على ان يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص  مجلس القضاء الأعلى، والمجالس العليا للقضاء.
5. الفصل التام بين سلطات النيابة في التحقيق أو الاتهام  وقصرها على الاتهام فقط .
6.  أن يكون اختيار وتعيين وترقية ونقل ومحاسبة القضاة من شئون السلطة القضائية من خلال مجلس أعلى مكون من كبار القضاة.
7.  الوقف الفورى لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وعدم الاعتداد بالأحكام التى صدرت منه بالمخالفة لقواعد المحاكمة العادلة .
8. إخضاع قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ إلى الرقابة القضائية مع عدم تمكينه من إحالة أى نوع من القضايا لمحاكم خاصة أو استثنائية أو عسكرية.
9. حظر وتجريم  كل أشكال التأثير على أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء في شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة.
10.  إلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد ووضع قواعد تؤدى إلى اختيار النائب العام بواسطة المجلس الاعلى للقضاء من بين احد نواب رئيس محكمة النقض ، احد نواب رئيس محكمة استئناف القاهرة ، احد المحامين العاميين بشرط ان يكونوا جميعا مارسوا الوظيفة بالمنصب المذكور لمدة 4 سنوات .
11.  تخصيص ميزانية خاصة للسلطة القضائية، تنفصل عن الميزانية العامة للدولة، يراعى فيها توفير رواتب ومخصصات للقضاة تتناسب مع رسالتهم ومكانتهم فى إقامة العدل وحمايتهم من السعى إلى إيجاد مصادر دخل إضافية عن طريق التعيين فى وظائف بديلة أو إغراء الرشوة. وتكفل الميزانية ضرورات العمل القضائى من محاكم لائقة وموظفين وعمال وشرطة وأجهزة تسجيل وطباعة وتوثيق وحاسوب وخلافه
12. اختيار وتعيين القضاة من الكوادر المؤهلة والمدربة ذات السيرة الحسنة والنزاهة من النساء والرجال وإنشاء معاهد لتدريب القضاة فى جميع المراحل
13.  ضمان مدة ولاية القاضى واستمراره فى منصبه حتى سن التقاعد وعدم جواز تعديل هذه السن لغير صالح القضاة أو إصدار قوانين أو نصوص دستورية تستهدف عزل القضاة عن مناصبهم . 
14. اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة ذات الصلة بتأمين المحاكم ودور العدل ، وحماية حق القضاة في السلامة الجسدية وحقهم في الحياة ، وتغليظ العقوبات بشأن الاعتداءات التى تقع على المحاكم والنيابات .
القسم الأول 

المعايير الدولية ومقتضيات استقلال السلطة القضائية  
يعتبر القضاء المستقل وحق المواطن فى الالتجاء إليه أحد الأمور الجوهرية فى إحقاق العدل والانتصاف للمواطن واحترام حقوق الإنسان فى ظل سيادة حكم القانون. وقد أولت الأعراف والديانات والنظم القانونية المختلفة اهتماما خاصا بالقضاء باعتباره الملاذ الأخير لبسط العدل وحماية حقوق المواطنين ، أفراداً وجماعات ، دون تمييز بينهم بأى سبب كان.

وعلى المستوى الدولى ، جاء الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة 1948 ليؤكد فى عدد من بنوده على المبادئ الهامة والتى جاء تفصيلها فيما بعد فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية عام 1967 وفى عدد من الاتفاقيات والإعلانات والمبادئ التى صدرت فى إطار الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة. فأكد العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على منع الاعتقال التعسفى وضرورة إخطار المعتقل بأسباب اعتقاله ، والمتهم بالتهمة الموجهة إليه ، وتقديم المتهم بتهمة جزائية أمام القضاء أو الجهة المخولة قانونًا بأسرع فرصة ، ومحاكمته خلال مدة معقولة ، وبالإفراج عنه دون إبطاء وتعويضه فى حالة الاعتقال غير القانوني ، ومعاملة المحرومين من جريمتهم معاملة إنسانية تحترم كرامتهم.

كما نصت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية صراحة على المساواة أمام القضاء ، وحق كل فرد فى أن تنظر قضيته من قبل محكمة علنية ، مختصة، ومستقلة ، وحيادية منشأة بموجب القانون ، وتنص المادة نفسها على افتراض البراءة حتي يثبت الجرم قانونا ، وتكفل لكل متهم بجريمة الضمانات التالية : 
( أ ) إعلامه سريعًا وبلغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة اليه وأسبابها . 

( ب ) إعطاؤه الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة لإعداد دفاعه والاتصال بمحام يختاره بنفسه . 

( ج ) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له . 

( د ) أن يحاكم حضوريًا وأم يدافع عن نفسه أو بواسطة محام يختاره ، وأن لم يكن كم يدافع عنه ، أن تزوده المحكمة بمن يدافع عنه دون أجر إذا لم يمتلك الوسيلة الكافية لذلك .

( هـ ) أن يناقش بنفسه أو من قبل غيره الشهود . 

( و ) أن يزود بمترجم إذا كان لا يفهم لغة المحكمة .

( ز ) ألا يكره علي الشهادة ضد نفسه أو علي الاعتراف بذنب .

وفي حالة الأحداث ، تقتضي المادة مراعاة الاجراءات المناسبة لسنهم ، وأخيراً تنص المادة على حق الشخص المدان في اللجوء الى محكمة أعلي درجة لإعادة النظر فى العقوبة والإدانة ، وتمنع المحكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها وفقا للقانون ، وتمنع الإدانة أو العقوبة على فعل بأثر رجعي ، أو العقوبة أشد من تلك التى كانت وقت ارتكاب الفعل.

كما صدرت عن الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة عدة مواثيق وإعلانات أخري ذات صلة باستقلال القضاء ضمانا لكافة الحقوق والحريات التى نصت عليها المواثيق الدولية ، غني عن القول ، أن الحقوق والحريات التي سعت العهود والمواثيق والإعلانات الدولية لحمايتها وفق ما تقدم ليس من الميسور إحقاقها إلا فى إطار احترام سيادة حكم القانون والرغبة الحقيقية فى تحقيق غاياتها وأهدافها ، مما يقتضي فى المكان الأول الفصل ، بقدر الإمكان ، بين السلطات الثلاث ، التنفيذية والتشريعية والقضائية منعًا لتركيز السلطات فى جهة واحدة ، وإخضاع إرادتها لحكم القانون ، وفى المكان الثانى استقلال السلطة القضائية فيما يخص وظيفتها وأداءها وإدارتها وماليتها .
فى هذا السياق أولى المجتمع الدولى خلال النصف الأخير من هذا القرن اهتماما خاصا بمسألة سيادة حكم القانون ، واستقلال القضاء ، ووضع المبادئ الأساسية اللازمة لقيام السلطة القضائية بدورها على الوجه الأكمل ، فقد بادرت لجنة الحقوقيين الدوليين بجنيف بعقد عدة مؤتمرات فى هذا السأن شملت مؤتمر أثينا عام 1955 ونيودلهى عام 1959 ولاجوس عام 1961 وريو دي جانيرو 1962 وبانكوك 1965 ، وفى عام 1978 قامت اللجنة بإنشاء مركز استقلال القضاء والمحاماة لتطوير مبادئ استقلال المهنة فى جميع أنحاء العالم وفق المعايير الدولية التى ساهم المركز فى تطويرها من خلال المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.

أما بالنسبة للمنظمات الدولية فقد بادرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمحاربة التمييز وحماية الاقليات التابعة للجنة حقوق الإنسان ، إضافة الى لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة بجهود مقدرة فى هذا الصدد ، ففى عام 1980 عينت اللجنة الفرعية مقررًا خاصًا باستقلال القضاء تقدم بعدة تقارير الى اللجنة الفرعية ، وفى نفس العام انعقد مؤتمر الإمم المتحدة السادس لمنع الجريمة مطالبًا بوضع أسس لاستقلال واختيار وتدريب القضاة وأعضاء النيابة ، وفى ذات الوقت الذى كانت اللجنة الفرعية تنظر فى إجاة تقرير المقرر الخاص فى سنة 1985 وإصدار إعلان بصدده ، كان مؤتمر منع الجرمية السابع ينظر فى إقرار " المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاء " وذلك بمدينة ميلانو الإيطالية ، وقد أقرت الأمم المتحدة تلك المبادئ فى نوفمبر 1985 ودعت الحكومات إلى احترامها وأخذها بعين الاعتبار فى إعداد قوانينها المحلية ، كما تبنى مؤتمر منع الجريمة الثامن فى 1990 أيضا مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين ، وقد رحبت به الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1990.

سعت هذه الجهود وغيرها من أعمال المنظمات غير الحكومية والدولية إلى تكريس مبادئ استقلال القضاء من خلال تفعيل ما ورد فى المواثيق الدولية المعنية بسيادة حكم القانون واحترام حقوق الإنسان .

مقتضيات استقلال القضاء:
بالنظر إلى ماورد في تلك المواثيق الدولية وما سعت إليه الجهود المختلفة لتأكيد مبدأ استقلال القضاء نجد أنها قد تركزت بصفة عامة إلى تكريس المبادئ والقواعد التالية:-
( أ ) التأهيل والتدريب:

يقتضى مبدأ استقلال القضاء أن يتولى السلطة القضائية أشخاص من النساء والرجال مؤهلون علمياً فى  القانون، ويتحلون بالسيرة الحسنة والأمانة والنزاهة والحيدة، كما ينبغى أن يتمتع المرشحون لشغل مناصب القضاء بالخبرة السابقة أو إلحاقهم فوراً بمعاهد تدريب القضاة لتؤهلهم لأداء وظائفهم بكفاءة عالية، كل ذلك حتى يتسنى للقاضى أن يسلك سلوكاً لائقاً بمنصبه وينأى عن مواقع الشبهات، ويحفظ أسرار القضايا التى تنظر أمامه، وألا يتصل بـالأطراف المتقاضين أو محاميهم فيما يخص تلك القضايا، كما ينبغى أن يتحلى القاضى بسعة الصدر والصبر ومعاملة المتقاضين دون تمييز، والبت فى القضايا دون تأخير، ويحرم على القاضى الجمع بين القضاء وتولى أية وظائف أخرى رسمية كانت أو غير رسمية، ويمنع العمل بالتجارة أو الاشتغال بالسياسة بصورة سافرة تبرز ميوله أو انحيازه الحزبى أو السياسى.
 (ب) شروط الخدمة :

لا مجال للحديث عن استقلال القاضى فى أداء مهمته بنزاهة وحيدة وفاعلية إن لم تهيأ له أسباب العيش الكريم والاكتفاء بتوفير راتب معقول يصرفه عن هموم حياته وأسرته والتزاماته المادية، ويبعده عن إغراءات الرشوة والفساد، خاصة إذا تذكرنا أنه يقضى فى نزاعات تصل إلى ملايين المبالغ وفى قضايا جنائية تصل إلى حد الإعدام، مما يجعل المتقاضين والمتهمين على أتم استعداد لدفع مبالغ كبيرة للتأثير على حكم القاضى.

وشروط الخدمة لا تقتصر فقط على الرواتب، بل تشمل مقتضيات السكن المناسب،والتأمين الصحى، وسبل التنقل، وكل ما من شأنه أن يحفظ مظهر وهيبة القاضى ويبعده عن الشبهات.

وبالنسبة لبيئة العمل ينبغى أن تكون هناك مبان لائقة للمحاكم بما فيها الأثاث والمنصة ومعدات الطباعة والحاسوب والتوثيق وحفظ الأحكام والإدارة الحسنة بما يقتضيه من موظفين أكفاء وحجاب ومعلنين وشرطة خاصة بالمحاكم يعنون باستدعاء المتقاضين والشهود وتنفيذ الأحكام الصادرة عن القاضى.

(ج) التعيين والمحاسبة والعزل :

إلى جانب شروط الخدمة المناسبة ، لابد لقانون استقلال الهيئة القضائية أن يؤمن استقرار القاضى فى منصبه وحمايته من الاجراءات التعسفية فى التعيين والترقية والنقل والمحاسبة والعزل قبل سن التقاعد. من أجل ذلك سعت العديد من الدساتير والقوانين لترك تلك المهام إلى القضاء نفسه من خلال "مجالس القضاء العالىا" المكون من كبار القضاة فى المحكمة العليا أو الاستئناف ويترأسه رئيس القضاة أو قاضى القضاة فى أو رئيس المحكمة العليا حسب النظام القضائى الموجود. والغرض من إيلاء تلك المسائل إلى مجلس القضاء العالى هو إبعاد السلطة التنفيذية أو السياسية تماما من التدخل فى شئون القضاء المتعلقة باستقرار أوضاعهم وحمايتهم من الاجراءات التعسفية والهوى السياسى. 
ويترك للمجلس أمر تعيين ومحاسبة وعزل القضاة وترقيتهم ، وفى حالة كبار القضاة على مستوى المحكمة العليا والاستئناف قد يأتى قرار التعيين أو العزل من رأس الدولة بناء على توصية مجلس القضاء العالى. وفى جميع الأحوال لا يجوز عزل القضاة إلا بناء على محاسبة أو تحقيق عادل تتاح للقاضى فيه فرص الدفاع عن نفسه والحق فى الاستئناف. 

(د) الحصانة القضائية :


لعل من أهم مقتضيات استقلال القاضى فى أداء مهمته دون خوف أو توجس ألا يخشى القاضى فى إصدار أحكامه من أية تبعات سلبية مثال أن يتعرض للمحاسبة أو المساءلة القضائية أو رفع دعاوى تعويض ضده بسبب أحكامه ، علما بأن أحكام وقرارات القاضى تخضع عادة للاستئناف أو المراجعة أو النقض أمام المحاكم الأعلى درجة التى يمكنها تصويب أى عيب أو خطأ فى تفسير أو تطبيق القانون. لذا يصبح من المهم أن تكون للقاضى حصانة كاملة ضد أية إجراءات يمكن أن يتخذها الأطراف من مواجهة قراراته وأحكامه القضائية. غنى عن القول أن تلك الحصانة لن تنطبق على القاضى فى حال ارتكابه فعلاً جنائياً مخالفاً لقانون العقوبات لا صلة له بعمله القضائى . غير ان هذه الحالات أيضاً تقتضى اتخاذ إجراءات خاصة فى التحقيق والقبض والحجز تليق بمكانة القاضى وتوفر له فرص الدفاع حتى لاتتأثر هيبته إن تمت تبرئته وعاد لمواصلة عمله القضائى.

(هـ) عدم التدخل فى أعمال القضاء :


لعل أحد أهم سمات استقلال القضاء تكمن فى أن القضاة وهم يؤدون أعمالهم لا ينبغى أن يخضعوا سوى لضمائرهم ولأحكام القانون ، مما يعنى بالضرورة أن السلطة التنفيذية أو التشريعية لا يجوز لهما التدخل فى عمل القضاء ، وذلك حماية للقاضى من التأثير فى الوصول إلى قراراته واحكامه برغبات الجهات العليا فى السلطتين المذكورتين علماً بأن عدداً من القضايا المطروحة أمام القضاء قد يتعلق بمدى سلامة وقانونية أداء المسئولين فى السلطة التنفيذية ، وكما أن عدداً آخر من القضايا قد يتعلق بمواطنين تربطهم صلات القربى أو العلاقات الخاصة مع مسئولين ربما يسعون للاتصال بالقضاة خدمة لذويهم ، مما يؤثر سلباً على موازين العدالة ويخلق تمييزاً بين المواطنين يؤثر تأثيراً مباشراً على سيادة حكم القانون.


ويترتب على مبدأ عدم التدخل فى أعمال القضاء إحترام أحكامه وقراراته ووضعها قيد التنفيذ متى ما صدرت بصفة نهائية ، ولا يجوز لأية جهة أن تتدخل لتعطيل أو عرقلة تنفيذ أحكام المحاكم أو أوامر القضاة فى القبض أو الحبس ، أو الكفالة ، أو التفتيش ، أو فى تنفيذ الأحكام المدنية، وتعتبر من يحاول التدخل فى أعمال القضاء بهذه الصورة أو تعطيل أو رفض تنفيذ الأحكام مرتبكاً جريمة مخالفة للقانون تعرضه للمحاكمة والعقاب.

(و) حالات الطوارئ والمحاكم الاستثنائية : 


تشكل المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة الخاصة استثناء خطيراً لمبدأ استقلال القضاء ، فالقاعدة المعروفة هى ضمان استقلال وحيدة ونزاهة المحكمة فيما يعرف "بالقاضى الطبيعى". فالمحاكم الخاصة والعسكرية تشكل عادة من غير القضاة المتمرسين فى المهنة ، أو حتى من غير القانونيين من العسكريين أو الأمنيين ، وتشكل تلك المحاكم عادة فى ظل قوانين الطوارئ ، التى غالباً لا يوجد ما يبررها سوى تكريس سلطة النظام الحاكم وقمع المعارضين ، خلافاً لما نصت عليه العهود الدولية فى تقييد حالات الطوارئ وحصرها على الحالات الاستثنائية التى تهدد حياة وأمن الأمة ، وأن تكون مؤقتة لمقابلة الظرف الطارئ، وأن يعلن عنها رسمياً ، وأن ترفع فور انتهاء أو زوال الخطر الذى يبررها . كما أن إجراءات تلك المحاكم تكون عادة سريعة وإيجازية ولا تتيح للمتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم ، وأن أحكام تلك المحاكم لا تخضع لإعادة النظر أو الاستئناف ، إنما ترفع رأسا إلى السلطة المصدقة، وهى نفس السلطة التى شكلت المحكمة فى المكان الأول . فضلا عن ذلك فإن بعض النظم تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ، المر الذى يخالف أبسط قواعد واعراف العدالة.

(ز) الرقابة القضائية على دستورية القوانين :


تعطى العديد من دساتير دول العالم السلطة القضائية صلاحية إعادة النظر فى القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية للتأكد من شرعيتها الدستورية، أى عدم مخالفتها للدستور، "أبو القوانين"، الذى تعتبر نصوصه ومبادئه هى الأكثر سموا والأعلى درجة، مما يقتضى عدم صدور قوانين تخالف ماورد فى الدستور من مبادئ وموجهات، يقتصر هذا فى حالات الدساتير الجامدة التى لا يجوز أن تعدل بالتشريعات العادية، أما فى الدساتير المرنة التى يجوز تعديلها بالتشريعات العادية، فلا مجال للحديث عن سمو الدستور أو علو درجته على القوانين الأخرى حيث إن تلك القوانين يجوز أن تعدل الدستور نفسه، الأمر الذى لا يترك مجالاً لمبدأ رقابة القضاء على دستورية القوانين، أما فى حالات سمو الدستور على القانون وتطبيقاً لنظرية الرقابة فتنص الكثير من الدساتير على إنشاء محكمة دستورية دائمة، توكل لها تلك الصلاحية بحيث يجوز لأى من المنظمات أو الهيئات أو الأفراد المتضررين من صدور تشريع معين من الهيئة التشريعية رفع دعوى دستورية إلى المحكمة الدستورية أو العليا للطعن فى مدى دستورية ذلك التشريع.


يترتب على ما تقدم أن سمو الدستور يقتضى ألا يخالف القانون أحكام الدستور الذى يفرض نفسه على جميع تصرفات واختصاصات السلطات الأخرى أو أى من أجهزتها، وتقوم الرقابة القضائية بدورها كضمان لنفاذ مبدأ المشروعية وتطبيق أحكام الدستور بعيداً عن جور السلطات العامة. وعلى الرغم من أن مبدأ الرقابة القضائية على مشروعية القوانين لم يرد بشكل صريح فى العهود والمواثيق الدولية، فلا جدال فى أن الرقابة القضائية على القوانين، بافتراض وجود قضاء مستقل ونزيه، تعتبر أحد أهم ضمانات سيادة حكم القانون وحماية حريات وحقوق الإنسان من تغول الحكام وسعيهم لفرض إرادتهم.

القسم الثانى 

المناخ التشريعى لاستقلال القضاء والسلطة القضائية في مصر
أولا:  دستور( 1971) ما قبل ثورة 25 يناير 2011 :
1. دستور 1971 المعمول به حتى ثورة 25 يناير 2011

نظم دستور 1971 في الفصل الرابع "السلطة القضائية" كسلطة مستقلة وقضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، وحظر التدخل في القضايا، وشئون العدالة.

وأشار إلى أن مجلس الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية (م 173) ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الهيئات القضائية، وقد صدر به القانون 192 لسنة 2008. 

ورغم أن التشكيل ضم شيوخ القضاة أو بالأحرى رؤساء الهيئات القضائية إلا أن تمثيل الجمعيات العمومية للمحاكم كان مفتقرا علي عكس ما كان عليه القانون 66 لسنة 1934)۱( وما زالت المطالبة بأن يضم المجلس عناصر منتخبة مطلبا لقطاع عريض ومهم من القضاة.

وأشار إلى مجلس الدولة واختصاصه بالفصل في المنازعات الإدارية، وأشار الدستور ـ كذلك ـ  في الفصل الخامس إلى المحكمة الدستورية العليا وخصها دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص القانونية.

والنص في صلب الدستور علي المحكمة الدستورية ومجلس الدولة يجعل منهما مؤسستان دستوريتان تشكلان جزء من السلطة القضائية التي تقف على قدم المساواة مع السلطتين الأخرتين التنفيذية والتشريعية ـ نظرياً ـ.

وقد حرص واضعو الدستور أن يشيروا في وثيقة إعلانه إلي "أن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت".

كما تضمن الباب الأول من الدستور المعنون "سيادة القانون" الإشارة إلى أنها أساس الحكم في الدولة وان استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وكفالة حق التقاضي وهو مكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، كفالة حق الدفاع، وتجريم امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام.

ولكن يلاحظ ثبات مفهوم استقلال القضاء منذ الإعلان الدستوري عام 1953 ويلاحظ كذلك من خلال استقراء مواد الدساتير المختلفة عدم وضوح الدور الرسمي للسلطة القضائية أكثر من كونها تقاض)2( وأن استقلاليتها هي الضمان لحماية الحقوق والحريات، وقد أشارت هذه الدساتير إلى أن القانون يحدد هذه الاختصاصات، أي أن القضاء يتحرك في حدود قوانين يتم التحرك في أدائه لدوره في إطارها. ولكن الأمر لا يخلو من تداخل بين السلطات المختلفة في أعمال السلطة القضائية بما يحد من هذه الاستقلالية، فتقضي المادة 167 من الدستور "يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم". وكان الأجدى أن يتولى الدستور ذاته وضع ضوابط استعمال هذا الحق")3(.

وقد حرصت المحكمة الدستورية العليا فى إطار مسئوليتها عن حماية الدستور وتأكيد مقاصد المشرع فى حماية استقلال القضاء أن تؤكد فى أحد أحكامها الهامة،  وحيث أن المادة 65 من الدستور تنص على أن تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات" وكان الدستور قد أكد فى المادة 165 أن المحاكم هى التى تتولى السلطة القضائية، فإذا ما قدر المشرع ملائمة إسناد الفصل فى بعض الخصومات استثناءً إلى إحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائي فإن سلطته فى هذا الشأن تكون مقيدة بعدم الخروج على نصوص الدستور، وعلى الأخص تلك التى تضمنتها المواد 40، 68، 165، 172 بل يتعين عليه التأليف بينهم فى مجموعها، وبما يحول دون تناقضها فيما بينها أو تهادمها، ومن ثم لا يجوز إيلاء سلطة القضاء فى منازعات معينة إلى غير قاضيها الطبيعي إلا فى أحوال استثنائية تكون بالضرورة فى صورتها الملجئة هى مدخلها، وصلتها بالمصلحة العامة ـ فى أوثق روابطها ـ مقطوعاً بها، ومبرراتها الحتمية لا شبهه فيها، وهذه العناصر جميعها ليست بمنأى عن الرقابة القضائية لهذه المحكمة، بل تخضع لتقييمها بما لا يخرج عن نص أي من المادتين 68، 172 من الدستور عن أغراضها التفافاً حولها. بل يكون لمضمونها مجاله الطبيعي الذي حرص المشرع الدستوري على عدم جواز إهداره. ذلك أن ما يقرره الدستور فى المادة 67 لا يجوز اتخاذه موطئاً لاستنزاف اختصاص المحاكم أو التهوين من تخصيص الدستور بعضها بمنازعات بذواتها باعتبارها قاضيها الطبيعي وصاحبة الولاية العامة بالفصل فيها". (الدعوى 83/ 20 ق دستورية- 5/12/98) 

ويؤخذ على دستور 1971 في مسألة استقلال القضاء بعض الملاحظات التالية :-
على الرغم من التسليم بأن نصوص الدستور 1971  حافظت بقدر كبير على استقلال السلطة القضائية ، إلا أنه ومن الجهة الأخرى قد جاءت هذه النصوص بطريقة تحيل الى القانون فى العديد من الأمور الهامة لا سيما تلك المتعلقة بتحديد ولاية وتنظيم الهيئات القضائية ، مما أتاح للعديد من النصوص القانونية انتهاك هذا الاستقلال ، حيث تم الاستناد إلى العديد من هذه النصوص فى تفسير وتبرير بعض أوجه المساس باستقلال السلطة القضائية وخاصة : 

أ. نص المادة (167) التى تقضى بأن يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها … فبموجب هذه المادة فوض المشرع الدستورى المشرع العادى فى تنظيم الهيئات القضائية وتحديد اختصاص كل منها. وبرغم أنه كقاعدة عامة لا يجوز أن يتخذ هذا التفويض كوسيلة لعزل المحاكم عن نظر منازعات معينة مما تختص به ، وأن المشرع الدستورى إنما يفوض المشرع العادى فى تنظيم الهيئات القضائية وتحديد اختصاص كل منها ، لا فى إهدار هذا الاختصاص أو الانتقاص منه أو الافتئات عليه ، وإلا كان متجاوزاً حدود التفويض ومخالفاً أحكام الدستور 
.

وعلى الرغم من تأكيد المحكمة الدستورية العليا على أن سلطة المشرع فى تنظيم حق التقاضى وتوزيع ولاية القضاء على المحاكم ، هى سلطة تقديرية لكنها مقيدة بأسس موضوعية لابد أن تقتضيها مصلحة جوهرية ، وأن التفويض الدستورى المخول للمشرع لا يعنى سوى مجرد الترخيص بتوزيع الولاية القضائية بأكملها فيما بين الهيئات القضائية جميعها ، لتنال كل منها قسطاً أو نصيباً ، وبما يكفل عدم عزل الجهات القضائية جميعاً عن نظر خصومة بعينها 
 وتأكيد المحكمة العليا على أن تجاوز هذا القيد والتفويض ، ولو جزئياً كان مخالفاً للدستور 
 

إلا أنه كان يتم تفسير هذه المادة على النحو الذى يسلب حق المواطنين فى اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى طبقاً لنص المادة (68) من الدستور حيث قضت المحكمة الدستورية العليا - واستناداً إلى نص المادة 167 من الدستور - بدستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 50 لسنة 1982 التى نصت على أن تختص محكمة أمن الدولة العليا طوارئ دون غيرها بنظر كافة الطعون والتظلمات من الأوامر والقرارات المشار إليها بالمادة 3 مكرر من القانون رقم 162 لسنة 1958 . 
 

(ب) أيضاً  كان يتم الإستناد إلى نص المادة 183 من الدستور التى أكدت على أن ينظم القانون القضاء العسكرى … كمبرر لدستورية هذا القضاء وخاصة إحالة المدنيين إلى هذا القضاء ، وذلك على الرغم من أن هذا النص قد جاء فى الفصل السابع من الباب الخامس من الدستور المصرى والخاص بالقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى وليس ضمن الفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية . و قد يكون هذا النوع من القضاء طبيعياً لمحاكمة العسكريين أمامه وليس المدنيين.
(ج) أيضاً تم الاستناد إلى نص المادة (170) من الدستور المصرى التى تنص على أن : " يسهم الشعب فى إقامة العدالة … ، فى تبرير إنشاء الدائرة الأولى بمجلس الدولة  بشأن الأحزاب السياسية  وإصباغ وصف القضاء الطبيعى عليها على الرغم من أنها لا تتشكل تشكيلاً قضائياً خالصاً .
(د) نصت المادة (173) من الدستور على أن : يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه … " وقد تضمن  القرار الجمهورى رقم 82 لسنة 1969 الصادر بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية العديد من أوجه المساس باستقلال السلطة القضائية وخاصة ما يتعلق بإسناد رئاسة هذا المجلس لرئيس الجمهورية ونيابته لوزير العدل. كما أنه طبقاً لنصوص هذا القرار بالقانون فأن هذا المجلس يضم رئيس هيئة قضايا الدولة وورئيس هيئة النيابة الادارية وهما من السلطة التنفيذية ولا يعتبر أى منهما هيئة قضائية على الرغم من تسميتها بذلك ، كما أن الاختصاصات المخولة لذلك المجلس بموجب المادة الثانية من هذا القرار تمثل اعتداء على سلطة المجلس الأعلى للقضاء .
ثانيا :الاعلانات الدستورية ودستور ما بعد ثورة يناير .
1. الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ الأربعاء 30 مارس 2011 

تعد ثورة 25 يناير2011  ثورة شعبية ، حمتها قوات الشعب المسلحة 
و نادت بمطالب تتمثل في العدالة الاجتماعية والحرية والديموقراطية . أطاحت الثورة بالنظام المصري قبل يناير 2011 ، واستمد المجلس العسكرى المصري شرعيته من هذه الثورة . وتوجهت مطالب الثورة ، تجاه القضاء على الفساد والقهر والاستبداد ، وإنشاء دولة مدنية حديثة على أسس ديموقراطية ، ودستور يراعى العدالة والمواطنة ، ويكرس للدولة المدنية القائمة على مساواة المواطنين واحترام الكرامة الانسانية المتأصلة فيهم .

بتاريخ22 فبراير من العام 2011 أصدر المجلس العسكرى قرارا 
 بتشكيل  لجنة من بعض فقهاء مصر الدستوريين، للنظر فى تعديل الدستور عقب نجاح ثورة يناير، وحدد لتلك اللجنة مواد الدستور (المعطل) المطلوب تعديلها وهى المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189 .

وقد كان تشكيل اللجنة المشار اليها مبعث قلق بالغ لمنظمات المجتمع المدنى ومنظمات حقوق الانسان ، من حيث الآتى :

· اقتصر  تشكيل اللجنة على أشخاص ذوى توجهات وايدلوجيات اسلامية من جهة ، وحكوميين مساعدين في النظام السابق ، كمساعد وزير العدل ومساعد رئيس مجلس الشعب من جهة أخرى .
· ضم تشكيل اللجنة ، أعضاء كانوا أساسيين في المجالس التشريعية في النظام السابق ، والذين سبق وأن شاركوا في إعداد التشريعات والتعديلات الدستورية المشوهة التى شهدها العامين 2005 و 2007 .
·  لم يتم  اللجوء الى المحكمة الدستورية بصفتها المؤسسية بشأن تشكيل واختصاصات هذه اللجنة  وتم الاكتفاء برأى رئيس المحكمة بشأن بعض الأعضاء واختيار أعضاء من المحكمة ، دون ثمة موافقات أو حتى إبداء رأي بالنسبة لمن تم اختيارهم من السادة قضاة المحكمة كأعضاء في هذه اللجنة ، الأمر الذي يطعن في استقلال المحكمة الدستورية ويفتت من وحدتها الداخلية .
·  تشكيل اللجنة قد افتقر لوجود فقهاء القانون الدستورى المستقلين ، والذين يجمع عليهم المجتمع و لايتنسبون لأى توجه أو تيار سياسي كان أو غير 
· تشكيل هذه اللجنة على عظم وأهمية دورها ، لم يعكس التنوع السياسي والمجتمعى المصرى ، وجاء على ما يشبه تحالف بين متنفذين في النظام السابق ، وممثلين عن جماعة الاخوان السلمين .
· لم يتم الافصاح و حتى وقت متأخر عن ماهية المواد المراد تعديلها أو اختيارها وتضمينها في الاعلان الدستورى وعدم اعلانها على الرأى العام.

لذلك اقترحت لجنة تعديل الدستور عدة اقتراحات لتعديلات ثمانية مواد من دستور1971 ، وبتاريخ ٤ مارس ٢٠١١، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً بتحديد يوم ١٩ مارس لإجراء الاستفتاء على هذه التعديلات.

بتاريخ 30 مارس 2011 إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة اعلانا دستوريا
 من 63 مادة يتم العمل به, حتى يتم اجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشعب والشورى ثم انتخاب رئيس الجمهورية.
تضمن الإعلان المواد الثمانى المعدلة التى تم إقرارها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية, كما تضمن عددا من المواد المضافة مثل مواد الحريات العامة وبعض المواد الأخرى التى تنظم طريقة الحكم والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر إلى جانب بعض المواد الخاصة بالحياة السياسية والسلطة التشريعية وطريقة تنظيمها والقوانين المنظمة للعمليات الانتخابية.

وأكد الإعلان الدستورى “المؤقت ” على ان الاسلام دين الدولة ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع,كما ان الملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون والملكية الخاصة مصونة,ولايجوز فرض الحراسة عليها إلا فى أحوال شرحها القانون,وجاء فيه أن “المتهم برىء حتى تثبت ادانته”. وشدد الاعلان الدستورى على حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والصحافة والكتابة والطباعه وحظر الرقابة على الصحف.

كما تطرقت المواد 46 وحتى 52 لمقتضيات استقلال القضاء ، وذلك على النحو التالى : 

“مادة 46″ السلطة القضائية مستقلة,وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها, وتصدر أحكامها وفق القانون.

“مادة 47″ القضاة مستقلون,وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا, ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون,ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

“مادة 48″ مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة,ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية , ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

“مادة 49″ المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها, وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح, وتتولى تفسير النصوص التشريعية, وذلك كله على الوجه المبين فى القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

“مادة 50″ يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها,وينظم طريقة تشكيلها,ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

“مادة 51″ ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية.

“مادة 52″ جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب ,وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

وعلى  الرغم من الملاحظات التى قوبل بها هذا الاعلان الدستورى المؤقت ، سواء من قبل منظمات المجتمع المدنى أو من قبل النشطاء والقوى السياسية و جموع الثوار، إلا أنه حرص على إيراد ضمانات استقلال السلطة القضائية ، لكن على نفس نهج دستور 1971 ، الذي عمل على دستورية القضاء العسكرى وفق نصوص دستورية ، وترك للمشرع العادى مكنة تنظيم جهات القضاء سواء بانشاء محاكم او تعديل أو سلب اختصاصاتها ، وكما تم الاشارة اليه سلفا عند الاشارة الى دستور 1971.

ثالثا : استقلال القضاء في دستور ما بعد ثورة يناير :

المناخ المحيط باصدار دستور 2012 في مصر :

بداية وقبل التطرق الى وضعية استقلال القضاة والسلطة القضائية في دستور ما بعد ثورة يناير، وجب التعرض الى كيفية نشأت هذا الدستور وتشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشروعه، وذلك لما بين النشأة وطريقة وضع مشروع الدستور، وتوجهات المشرع الدستورى نحو السلطة القضائية واستقلالها من علاقة وثيقة . سيما إذا كان أغلب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور هم أعضاء بمجلس الشعب ، الذي تعرض لحكم قضائي  ببطلان تكوينه استنادا الى مخالفة القانون الذى أجريت في ظله الانتخابات البرلمانية للدستور. 

خلفية حول وضع مشروع للدستور:-

بحلول الثامن والعشرين من نوفمبر 2011 انطلقت المرحلة الأولى من انتخابات مجلسي الشّعب والشورى في جمهورية مصر العربية، وانتهت آخر مراحلها في الحادي عشر من مارس 2012. واكتسبت هذه الانتخابات أهمية خاصة باعتبار ان نتائجها ستسفر عن أول برلمان يعبر تعبيرا صادقا عن ارادة الأمة دون تدخل بالتزوير من قبل السلطة التنفيذية ، على غرار ما كان يحدث في الانتخابات البرلمانية في نظام ما قبل الثورة  .
كما  اكتست هذه الانتخابات أهمّية قصوى في المشهد المصريّ، باعتبارها الخطوة الأولى لإنهاء المرحلة الانتقاليّة وتسليم المجلس العسكرى السلطة إلى مؤسّسات مدنية مُنتخبة، ومن ثمّ إنشاء نظامٍ سياسيٍّ جديد على أنقاض نظام مبارك، وتشكيل حكومة تسعى إلى الخروج من الأزمات الاقتصاديّة الخانقة التي تعاني منها البلاد.

كماحددت نتيجة هذه الانتخابات شكل المشهد السياسيّ المصريّ بعد الثورة، خاصّة مع تخويل البرلمان المنتخب اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يحدّد العلاقة بين السّلطات، فضلا عن حسم هويّة الدولة المتنازع عليها بين التيّارات المختلفة، ولا سيّما الإسلاميّة والليبراليّة منها.

اجريت الانتخابات البرلمانية في مصر وفقًا للإطار القانوني الذي حدّده الإعلان الدستوري الذي تمّ استفتاء الشّعب عليه في التاسع عشر من مارس 2011، وكذلك في ظلّ اللائحة التنفيذيّة الصّادرة عام 2011، لتفصيل قانون مباشرة الحقوق السياسيّة الصّادر في عام 1956، فضلا عن مراسيم القوانين المنظّمة لمجلسي الشّعب والشّورى الصّادرة من المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة في ذات العام.

واجريت عملية انتخاب ثلث مقاعد البرلمان بالنّظام الفرديّ، والثّلثين بنظام القائمةالمغلقة، بعد السّماح للأحزاب بترشيح أعضائها للمقاعد الفردية. 

ويُلاحظ أنّ جملة القوانين واللوائح التنفيذيّة الجديدة المنظّمة للعمليّة الانتخابيّة جاءت محافظة للغاية، وفي نفس الإطار الفلسفيّ والقانوني الذي دشّنه النظام السياسيّ السابق. فقد أصرَّ الدستور على الحفاظ على نسبة التمثيل الخاصّة بالعمّال والفلاحين (50%)، وهي النّسبة التي تجاوزها الزّمن وتجاوزتها طبيعة النّظام السياسيّ الجديد المزمع إنشاؤه، خاصّة في ظلّ لجوء العديد من المرشّحين إلى تغيير صفتهم الانتخابيّة إلى "فلاح" أو "عامل" بغير وجه حقّ.

وقد حافظ المجلس العسكريّ الحاكم على ضعف سلطات مجلس الشورى، رافضًا مطالب القوى السياسية بزيادة سلطاته أو إلغائه، ليظلّ الشّورى أقرب إلى المجلس الاستشاريّ منه إلى التّشريعيّ؛ وهو الأمر الذي واجهته انتقادات واسعة من القوى السياسيّة، لأنّ انتخابات الشّورى أصبحت مضيعة للوقت، فضلا عن أنّها ستكون إهدارًا لموارد الدّولة لاطائلَ منه.

وقد تعرّض الإطار القانونيّ المنَظّم للانتخابات البرلمانيّة في مصر لانتقاد معظم القوى السياسيّة بسبب محافظته الشّديدة على فلسفة عهد مبارك، إلا أنّ معظم هذه القوى اضطرّ إلى الموافقة على الدّخول في المعترك الانتخابيّ تحت هذه القواعد، حتى يفوّت الفرصة على من يدفع باتّجاه بقاء العسكر في السلطة لفترة زمنيّة طويلة، قد تتحوّل إلى هيمنة دائمة على مراكز صنع القرار.

تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى لوضع مشروع مسودة الدستور :

بعد إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية و بتاريخ 24 مارس 2012  أصدر البرلمان المصري بغرفتيه قرارا بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع مشروع أول دستور لمصر بعد الثورة ، والتى تكونت – بحسب القرار- من مائة شخص، 50% منهم من أعضاء البرلمان بغرفتيه ''الشعب والشورى''، و50% من النقابات والهيئات والاتحادات والشخصيات العامة.  وحصل حزبا الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين والنور السلفي على 36 مقعدا من أصل 50 مقعدا خصصت لأعضاء البرلمان. وانسحب 35 عضو من الجمعية من بينهم ممثلو الأزهر والكنائس المصرية والمحكمة الدستورية العليا وأحزاب مدنية اعتراضا على تشكيلها.

وقد كان هذا القرار محل انتقاد واسع من الفعاليات السياسية والحقوقية في مصر من حيث الآتى:

· أن هذا العمل البرلمانى الذي لا يرتقى الى مرتبة التشريع ،  يعد انحرافا بالتشريع عن مساره الحقيقي" ويعكس "سيطرة الاكثرية  البرلمانية على امور ما كان يجب ان تحكمها المغالبة .
·  أن هذا القرار يمثل خطورة شديدة على مستقبل المؤسسات الدستورية ويضع البلاد امام حالة غيرمسبوقة،إضافة الى مخالفة هذا القرار لنص المادة 60 من الاعلان الدستوري التى تنص على ان يقوم البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى بانتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، حيث ان المشرع الدستوري اناط بالبرلمان عملية انتخاب اعضاء اللجنة التأسيسية فقط، بحيث يقوم البرلمان بوضع قواعد ومعايير اختيار اعضاء اللجنة بحيث يكون البرلمان جمعية ناخبين للجنة التأسيسية وليس منتخبين فى اللجنة.
· أن هذا القرار  يمثل انقلابا برلمانيا تشهده مصر ، متمثلا في استحواذ الأكثرية البرلمانية ذات الطابع السياسيى في الاستئثار بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وفقا لأيدلوجياتها وتوجهاتها السياسية ، الأمر الذي يتعارض مع كون الدستور وثيقة يجب أن تصدر بالتوافق المجتمعى ، بحيث تجمع اللجنة التأسيسية المعنية بوضع هذا الدستور  في تكوينها كافة الأطياف الفكرية والسياسية وتعبر تعبيرا دقيقا عن كافة أطياف المجتمع المصرى بمراعاة التوزيع الجغرافى والمساواة ، لا أن تصدر بالمغالبة السياسية لتيار ما في مجلس الشعب ، قد يمثل الأكثرية الآن وقد ، ولا يمثلها في الانتخابات البرلمانية القادمة .
· أن استئثار الأكثرية البرلمانية بتشكيل اللجنة التأسيسية ، قد يهدد صلاحيات واختصاصات السلطتين التنفيذية والقضائية  ، وقد تستحوذ السلطة التشريعية على تحديد النظام السياسي ونظام الحكم كونه رئاسيا يوسع من سلطات رئيس الجمهورية أو برلمانيا يجعل للبرلمان اليد الطولى في نظام الحكم وتشكيل الحكومة .
· أن من يقوم بانتخاب اللجنة التأسيسية يصبح هو المرشح والناخب في ذات الوقت ، وينتخب نفسه،  بالمخالفة للأعراف الدستورية المعمول بها في اختيار اللجنة التأسيسية.
كما آثار هذا القرار – في حينه - العديد من الاشكاليات القانونية التى قد تؤدى الى سقوط الدستور بعد إصداره ، وتهديد مؤسسات الدولة الدستورية خاصة أنه كانت هناك العديد من الطعون القضائية بشأن صحة عضوية  العديد من أعضاء البرلمان ،ففي حالة الحكم بعدم صحة عضوية أحد الاعضاء يصبح الدستور مهدداً، كما أن المحكمة الدستورية العليا تنظر طعنًا محالًا لها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب وهو أيضا يهدد الدستور الجديد في حال حكم المحكمة بتأييد عدم دستورية بعض المواد فى قانون المجلس ، إضافة الى تهديد البرلمان المصري نفسه ، بحكم قد يصدر بحله ، سيما وأن هناك سابقتين للمحكمة الدستورية العليا في مصر في إصدار احكام نتج عنها عها حل مجلس الشعب .

ومن الناحية الدستورية– وكما ذهبت المحكمة الدستورية العليا – فإنه كان  من غير المقبول سياسيا أو دستوريا أن تستأثر بتشكيل لجنة وضع الدستور القوى السياسة التي ستمتلك مواقع التأثير في البرلمان المقبل، لأن الدستور وثيقة توافق وطني لا يجب أن تنفرد بها أغلبية حزبية، ولأن الأغلبية الحزبية اليوم قد تكون أقلية غدا أما الدستور فوثيقة دائمة، ولأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور هي أعلى في المرتبة من السلطات التي ينظمها الدستور ومنها البرلمان فكيف يكون تشكيل الهيئة الأعلى بواسطة هيئة أدنى.

حكم القضاء المصري بحل اللجنة التأسيسية الأولى لوضع مشروع الدستور :
نتيجة لما واجهته اللجنة التأسيسية من انتقادات ، دفعت العديد للجوء الى القضاء من أجل الحكم ببطلان قرار تشكيلها 
، فقد  صدر عن محكمة القضاء الاداري بتاريخ الثلاثاء 10 ابريل من العام 2012 حكما يقضى  بوقف تنفيذ قرار تشكيل اللجنة التأسيسية  وقبول الطعن الذي قدم لمحكمة القضاء الادارى ،  والذي اعتبر ان قيام البرلمان باختيار نصف اعضاء هذه اللجنة من نواب مجلسي الشعب والشوري "قرارا اداريا خاطئا يشوبه انحراف في استخدام السلطة". في انتصار لمعايير تشكيل اللجان التأسيسية لوضع الدساتير عموما ، كما يعد انتصار وتأكيدا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ، وتأكيدا على مبدأ سمو الدستور وسمو اللجنة التى تضعه على ما عداها من سلطات الدولة ، وقد استند الحكم المشار اليه الى أن قرار تشكيل الجمعية التأسيسية قد خالف أحكام نص المادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر في 30 مارس 2011

تشكيل اللجنة  التأسيسية الثانية  لوضع مشروع الدستور:-

مر تشكيل اللجنة التأسيسية بعدة مراحل ومحطات كان للقضاء المصري فيها دورا واضحا ، اثر بشكل أو بإخر على خلق نوع من الاحتكاك بين البرلمان المصري من جهة وبين اللجنة التأسيسية من جهة أخرى وذلك  على النحو التالى:-

بتاريخ 10 ابريل من العام 2012 أصدرت  محكمة القضاء الإداري حكما في الدعوى 26657 لسنة 66 ق   بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور 
 استنادا الى  إن انتخاب أعضاء في البرلمان للجمعية خالف المادة 60 من الإعلان الدستوري.

بتاريخ 18 أبريل 2012 كلف رئيس مجلس الشعب ، لجنة الشئون الدستورية بالمجلس بإعداد مشروع لمعايير انتخاب جمعية جديدة لكتابة الدستور ''يكون ممثلا لكل فئات الشعب ولا يفرق بين أحد وأن تعقد اللجنة جلسات استماع يحضرها كل من يريد ان يساهم في وضع هذه المعايير حتى تخرج معبرة عن الجميع وتنهي الجدل المتعلق بتشكيل الجمعية التاسيسة''. وبتاريخ 7 يونيو 2012 وافقت الأحزاب السياسية على التشكيل الجديد للجمعية التأسيسية على أن  تحصل بموجبه الأحزاب الممثلة في البرلمان على 39% فقط من مجموع أعضاء الجمعية التأسيسية البالغ عددها مائة عضوا . وبتاريخ 13 يونيو 2012  أقر مجلسا الشعب والشورى التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية  ، وانسحب ممثلو الأحزاب المدنية بسبب هيمنة المنتمين للتيار الإسلامي على تشكيل الجمعية التأسيسية .  

حل مجلس الشعب المنشئ للجمعية التأسيسية :

بتاريخ  14 يونيو من العام 2012 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يقضي بحل مجلس الشعب المصري 
 وذلك لعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، والمادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 .

على إثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب  أصدر المجلس العسكرى الحاكم وقتها قراره الرقيم 350 لسنة 2012 بحل مجلس الشعب 
.

 ونظرا لوجود نوع من الارتباك والضبابية حول مصير اللجنة التأسيسية المنبثقة عن مجلس الشعب المحكوم ببطلانه أصدر المجلس العسكرى بتاريخ 17 يونيو 2012 – بوصفه  الحاكم للبلاد وقتها - إعلانا دستوريا 
جاء فيه ''إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها , ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده''. وفى اليوم التالى و
بتاريخ 8 يوليو من العام 2012 أصدر رئيس الجمهورية  القرار رقم 11 لسنة 2012  
 متضمنا  سحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته الواردة بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستورى، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد. وقد صدر هذا القرا ليعاود مجلس الشعب انعقاده لمدة 24 ساعة في إجراء تحايلى من أجل أن يصدر المجلس في ذات اليوم قانون يحصن الجمعية التأسيسية من الطعن عليها أمام مجلس الدولة .
وبتاريخ 18 يونيو 2012 اختارت اللجنة  التأسيسية  القاضي حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق رئيسا لها .

وقد واجهت اللجنة التأسيسية الثانية للعديد من الانتقادات ذات الصلة بتشكيلها ، وهى ذات الانتقادات  التى واجهتها اللجنة التأسيسية الأولى من حيث استحواذ تيار الاسلام السياسي على تشكيلها ، وضمها لأعضاء من مجلسي الشعب والشورى على خلاف ماقضت به محكمة  القضاء الادارى في حكمها سالف الإشارة اليه بشأن بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية الأولى ، وقد عد هذا التشكيل بمثابة تحايل على حكم محكمة القضاء الادارى بحل اللجنة التأسيسية الأولى .

القضاء المصري و اللجنة التأسيسية الثانية لوضع مشروع الدستور :

 لجأ العديد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين لتحريك دعاوى قضائية أمام مجلس الدولة المصري ، إلا أنه لم يصدر حكما بشأن حل اللجنة التأسيسية للدستور ، ودارت الدعاوى والاحالات ما بين القضاء الادارى والقضاء الدستورى بشأن حل اللجنة التأسيسية الثانية :

في 26 يونيو 2012  قررت محكمة القضاء الادارى تأجيل النظر فى دعوى بطلان  تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الذي أقره مجلس الشعب المنحل للأول من سبتمبر وبتاريخ 30 يونيو من العام 2012 اعلنت لجنة الانتخابات لرئاسية فوز  الدكتور محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية وأعلنته رئيسا منتخبا للبلاد وبتاريخ   18 يوليو 2012 - قررت محكمة القضاء الإداري حجز دعاوى رد هيئة المحكمة التي تنظر بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للحكم لجلسة 24 سبتمبر. وفى 8 سبتمبر 2012 تم تأجيل نظر 26 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التاسيسية للدستور لجلسة 2 أكتوبر.وبتاريخ 24 سبتمبر 2012 - محكمة القضاء الإداري تقرر رفض 9 طلبات رد هيئة المحكمة التي تنظر بطلان الجمعية في تشكيلها الثاني وتغريم كل من مقدمي الرد 32 ألف جنيه. وفى 2 أكتوبر - قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية لجلسة يوم 9 أكتوبر للاطلاع والمذكرات وتقديم المستندات من الجانبين.وفي 10 أكتوبر 2012 - الجمعية التأسيسية تنتهي من صياغة مسودة الدستور وتطرحه على الرأي العام وسط انتقادات لمعارضين بشأن نصوص أبرزها سلطات الرئيس واستقلالية القضاء والحريات والمساواة بين الجنسين. وبتاريخ 16 أكتوبر 2012 - المحكمة تؤجل النطق بالحكم لجلسة 23 أكتوبر للمرة الثالثة خلال شهر. وفي 23 أكتوبر 2012 - المحكمة تصدر حكمها بوقف نظر الدعاوي الخاصة بالتأسيسية وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.ولم تصدر المحكمة الدستورية العليا اية أحكام بشأن حل اللجنة التأسيسية للدستور ،.

 وبتاريخ 15ديسمبر 2012 تمت عملية الاستفتاء الشعبى على مسودة الدستور واعلنت اللجنة العليا للانتخابات مساء الثلاثاء 25 ديسمبر عن نتائج الاستفتاء النهائية الرسمية على الدستور بمرحلتيه وجاءت النسب كما يلي:63.8% وافقوا على الدستور مقابل رفض 36.2%
ملاحظات عامة على دستور 2012:

بداية تجدر الاشارة الى أنه لم يتضمن الدستور الجديد ، كما كان مأمولا - اللائحة الكاملة للحقوق والحريات المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما وردت في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.كما تبنى دستور 2012 ذات فلسفة ونهج دستور 1971 من حيث :

1. الدستور الجديد، وعند تناوله للحقوق والحريات العامة، قد فوض المشرع العادي تفويضا كاملا غير مشروط، لتنظيم ممارسة هذه الحقوق عبر استخدامه لعبارات " وفقا لأحكام القانون – في الأحوال المبينة في القانون –في حدود القانون........الخ " وهذا الأمر قد يهدد الحقوق والحريات العامة الواردة في صلب النصوص الدستورية لدرجة تصل بالمشرع العادي إلى فرض العديد من القيود على ممارسة الحقوق المكفولة بنصوص دستورية ، تنحدر بها من مدراج تنظيم الحقوق إلى درك العصف بأصل الحقوق .
2. بدلا من أن يقيد المشرع الدستوري للمشرع القانوني بالتأكيد على حرمة الحقوق والحريات وعدم انتهاكها أو تقييدها بغير مبرر ، فقد فعل العكس وقيد نفسه بالقانون الذي يصدر عن السلطة التشريعية، وبذلك تنازل الدستور عن موقعه في الهرم التشريعي كأب للقوانين  
3. هذا وإن كان تفويض المشرع الدستوري للمشرع العادي معترفا به في معظم الدساتير ، بأن تقوم الدساتير بوضع قواعد عامة مجردة ، وتترك للمشرع العادي وضع القواعد القانونية التفصيلية المتعلقة بإنفاذ هذه المبادئ الدستورية وهو ما يطلق عليه " تفويض السلطة التشريعية في إصدار القوانين المكملة للدستور " ، إلا أن صياغة هذه الدساتير،  للنصوص ذات الصلة بالقيم والمفاهيم الأساسية ،  تكون من الوضوح ودقة الصياغة بشكل لا يسمح بالافتئات على هذه القيم والمفاهيم، وذلك بوضع مجموعة من الضوابط التي تحدد المدى والظروف والمقتضيات والحدود التي يجوز للسلطة التشريعية عندها فرض قيود على القيم والمفاهيم الدستورية ، وبذلك تحول هذه الصياغات بين السلطة التشريعية وقدرتها على المساس بهذه المفاهيم والقيم دون الالتزام بالمحددات الدستورية ، الأمر الذي تجاهلته نصوص الدستور المصري في هذا الشأن .
4. الدستور الحالي لا يحيل الكثير من الحقوق والحريات إلى القوانين واللوائح التنفيذية لوضع القواعد القانونية التفصيلية فحسب ، وإنما يحيل الكثير من هذه الحقوق إلى قوانين تحد من المبدأ الدستوري وتضع قيودا عليه ،  وفي كثير من الأحيان تأتي القوانين لتفرغ الحق الدستوري من مضمونه الأصلي .الأمر الذي يؤدي في الواقع إلى أن القانون الأدنى متمثلا في التشريع العادي يعلو على النص الدستوري بما يخالف مبدأ سمو النصوص الدستورية في سلم الهرم التشريعي .
5. تفويض المشرع الدستوري للسلطة التنفيذية اختصاص التشريع، مما قد يترتب عليه عدم إيلاء الاعتبار للقيم الدستورية عند صياغة التشريعات ، التي غالبا ما تحتمل عوارا دستوريا ومطاعن  بعدم دستوريتها  .
6.  العديد من القيم والمفاهيم التي تتضمنها نصوص الدستوري المصري ، ونتيجة لصياغة هذه النصوص ،تفهم على أنها نصوص توجيهيه ، أي أنها توجه المشرع إلى ما ينبغي أن يفعله ، ولكنها لا تلزم المشرع بأن يفعل شيئا _ وقد قيل بهذا أحيانا في مذكرات الحكومة بشأن قضايا تنظرها المحكمة الدستورية العليا – الأمر الذي يتناقض مع مفهوم الوثيقة الدستورية التي تعني الإلزام لكل سلطات الدولة . 
7. أن العديد من نصوص الدستور المصري تحتمل أكثر من تفسير وليست نصوصا قطعية الدلالة.
8. لم تأتى أحكام الدستور متسقة مع التزامات الدولة القانونية النابعة عن تصديقها أو انضمامها للاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، .
9. لم يحسم الدستور  مكانة المواثيق الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان بالنسبة للتشريع الوطني، والتى صادقت عليها مصر سواء في مكانة أو مرتبة أعلى من القانون وأدنى من الدستور.
10. فرض الدستور سياجاً على ممارسة الحقوق والحريات والتمتع بها يتقيد بما ورد في الباب الأول بالدستور(مقومات الدولة والمجتمع) كمرجعية لتفسير الحقوق والحريات العامة الواردة بالدستور. وتنكرت مسودة الدستور للمبادئ والقواعد التى أرستها المحكمة الدستورية العليا بصدد تفسير مضمون ونطاق الحقوق والحريات عند صياغتها للمواد الدستورية ذات الصلة. وكذلك للتراكم المعرفي وللخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة
استقلال السلطة القضائية في دستور 2012

تضمن الفصل الثالث من دستور 2012 والمعنون ( السلطة القضائية ) المواد ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية ، وفى قراءة سريعة ومقارنة بين تنظيم الدستور لسلطات الدولة الثلاث يتضح أن  الدستور وعند تنظيمه لسلطات الدولة الثلاث قد خصص للسلطة التشريعية عدد 49 مادة ( المواد من 82-131 ) وخصص للسلطة التنفيذية عدد 35 مادة ( المواد من 132-167 ) في حين تناول تنظيم السلطة القضائية بجهاتها المتعددة من قضاءعادى ونيابة عامة ومجلس الدولة والمحكمة الدسورية العليا وهيئتى قضايا الدولة و النيابة الادارية  في عدد 12 مادة ( المواد من 168-180) .

بصفة عامة فوض المشرع الدستورى المشرع العادى بتنظيم العديد من الضمانات ذات الصلة باستقلال السلطة القضائية وصلاحياتها ( المادة 168) ، وكذلك تفويض المشرع العادى في تحديد شروط واجراءات تعيين القضاة ومساءلتهم تأديبيا ( المادة 170 والمادة 173 والمادة  176 والمادة 179  ) وكذلك تفويضه في تنظيم اختصاصات الجهات القضائية ( المادة 173 – 174 – 175 – 179 – 180 ).

هذا وإن كان تفويض المشرع الدستوري للمشرع العادي معترفا به في معظم الدساتير ، بأن تقوم الدساتير بوضع قواعد عامة مجردة ، وتترك للمشرع العادي وضع القواعد القانونية التفصيلية المتعلقة بإنفاذ هذه المبادئ الدستورية وهو ما يطلق عليه " تفويض السلطة التشريعية في إصدار القوانين المكملة للدستور " ، إلا أن صياغة هذه الدساتير،  للنصوص ذات الصلة بالقيم والمفاهية الأساسية،  تكون من الوضوح ودقة الصياغة بشكل لا يسمح بالافتئات على هذه القيم والمفاهيم، وذلك بوضع مجموعة من الضوابط التى تحدد المدى والظروف والمقتضيات والحدود التى يجوز للسلطة التشريعية عندها فرض قيود على القيم والمفاهيم الدستورية ، وبذلك تحول هذه الصياغات بين السلطة التشريعية وقدرتها على المساس بهذه المفاهيم والقيم دون الالتزام بالمحددات الدستورية ، الأمر الذي تجاهلته نصوص الدستور المصري في هذا الشأن .

على الرغم من أن دستور 2012 قد تضمن لبعض الأحكام التى تضمن استقلال السلطة القضائية كتجريم التدخل في شئون العدالة ، وعدم قابلية القضاة للعزل إلا أن أحكام  بعض النصوص حملت إخلالا باستقلال السلطة القضائية ،  وذلك على النحو التالى :-
1. عزل القضاة بنصوص دستورية:
· تضمنت المادة 173 من الدستور المصري الحالى
 حكما يعد – إن صح التعبير – شاذا – عند صياغة أحكام النصوص الدستورية ، التى يفترض فيها أن يكون لها أثرا مباشرا وليس رجعيا ، مع ضرورة ان تتضمن اركان وأسس القاعدة القانونية من حيث العمومية والتجريد  ، فبالاضافة الى  أن  هذه المادة تشكل في مضمونها تناقضا واضحا مع نص المادة 170 من ذات الدستور وهى ذات الصلة بتقرير مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل ، إلا أنها استهدفت عزل النائب العام من منصبه ، حين قررت أن مدة شغل وظيفة النائب العام هى ( اربع سنوات  أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله) الأمر الذي يعنى أنه عند تنفيذ هذا النص يعزل النائب العام من منصبه إذا كان أمضى فيه اربع سنوات ، وتبدو المادة كما لوكانت تستهدف شخصا بعينه مما يفقدها لعموميتها وتجريدها ، ويجعل عزل النائب العام يقع بحكم نص دستورى .
· على ذات المنهج جاء حكم نص المادة 176 
 بشأن أعضاء المحكمة الدستورية العليا ، والتى كانت تشكل قبل الدستور الحالى من 18 عضوا ، قلص عددهم الدستور الى 11 عضوا الأمر الذي يعنى عزل عدد 7 قضاة من قضاة لمحكمة الدستورية وفقا لنص دستورى ، دون مراعاة كذلك ، لأحكام نصوص الدستور ذاته المتعلقة بتقرير مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل ، ولا يحاج في ذلك بأن هؤلاء القضاة لم يتم عزلهم من العمل بالقضاء بصفة عامة ، حيث أنه تم عزلهم من مناصبهم التى يقومون بها كقضاة بالمحكمة الدستورية ، إضافة الى أنه تشكل هذه المادة خروجا على نهج الدستور – مع التحفظ عليه – في ترك هذ الأمور للمشرع العادى ، الأمر الذي يوحى بوجود نوع من الانتقائية عند مواجهة الدستور لتنظيم جهة قضائية بعينها ، وكان ينبغى أن يترك تحديد عدد قضاة الدستورية للقوانين المنظمة وللجمعية العمومية للمحكمة الدستورية الاختصاص الاصيل في ذلك ولها ان تحدد ما تراه مناسبا من أعداد القضاة وسير القضاء .
2. سلب الاختصاص:-
تضمنت المادة 175 من الدستور
 كذلك سلبا لاختصاص المحكمة الدستورية العليا، وهى اختصاصات ثابتة لها في النظام الدستورى المصرى
 ، والتى كانت تتمثل وفقا لدستور 1971  في الفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وتفسير النصوص التشريعيىة ، والفصل في تنازع الاختصاص ، إضافة الى اختصاصات أخرى ترك دستور 71 تحديدها للمشرع العادى ، وجاءت المادة 175 من دستور سنة 2012 لتسلب المحكمة الدستورية اختصاصاتها بشأن تفسير التشريعات والفصل في تنازع الاختصاص، وتقصر دورها على الفصل في دستورية القوانين واللوائح . فى تقليص لحدود دور المحكمة الدستورية العليا.
3. العصف بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين وتحصين تشريعات من الرقابة القضائية الدستورية:
جاءت أحكام  المادة 177 من دستور 2012 
 صادمة و تعصف بالآلية القضائية المنوط بها حماية الدستور ذاته ، وتقلص اختصاصاتها وتحجم دورها في حماية الدستور ومراقبة اتفاق التشريعات لنصوص واحكام وقيم ومفاهيم الدستور  ، حين حصنت هذه المادة  القوانين الانتخابية من الرقابة على الدستورية ، في سابقة تعيد الى الأذهان نص المادة 76 من دستور 1971 سيئة السمعة التى حصنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها .

كما تتجلى خطورة هذه المادة بشأن العصف بالرقابة اللاحقة على القوانين والتشريعات إذ تعتبر إذ لا تعد مشروعات القوانين قبل إصدارها قانونا يستوجب رقابة المحكمة ، ورقابة المحكمة على هذه المشروعات لا تعد رقابة على قوانين كما  لا يتبين للمحكمة إذا كان هذا المشروع بعد صيرورته قانونا ومن خلال تطبيقه سيكون مخالفا للدستور أم لا . وبالتالى لا يعد ذلك سوى تحصينا لهذه القوانين من الرقابة اللاحقة على التشريعات والقوانين من جهة ، وعصفا بدور المحكمة واختصاصها في الرقابة القضائية على دستورية القوانين من الجهة الأخرى .

4. الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة :
قلصت المادة 35 من دستور 2012 
 من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة من حيث وجوب إبلاغ المقبوض عليه فورا ، بأسباب القبض عليه وتمكينه من الاستعانة بمحام واستحدثت المادة 35 حكما جديداً ينتقص من الضمانات القانونية للمقبوض عليهم وكل من تقيد حريته حيث نصت على إبلاغه كتابة بأسباب تقييد حريته، وأن يقدم لسلطات التحقيق خلال24 ساعة، وقد كان النص المقابل في المادة 71  الواردة في دستور 1971 
أفضل حالا إذ نصت على وجوب عرض الشخص المقبوض عليه فوراً على سلطات التحقيق وتمكينه من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه، وهذه الضمانة الأخيرة التى خلا منها الدستور كانت تعزز من الحماية  القانونية للمحتجز من الاختفاء القسري والتعذيب. كما لم تضع المادة المذكورة من الضمانات ما يكفي بشأن عدم اساءة استخدام الحبس الاحتياطي، وتحويله الى عقوبة كما كان الأمر من قبل ، وترك الدستور للقانون تحديد عدد مرات وفترات الحبس الاحتياطى .

5. إصباغ المشروعية الدستورية على القضاء العسكرى
هذا الدستور  أقر، ولأول مرة في التاريخ الدستوري المصري، محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية؛ فكانت محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في القانون، ولم يكن ينص عليها الدستور، وللأسف الشديد هذا الدستور «دستر» فكرة إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، الأمر الذي يخل باستقلال القضاء ويسلب اختصاصه في محاكمة المدنيين ، ويخل من الناحية الأخرى بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، سيما في الشق الخاص بحق الشخص في المثول أمام قاضيه الطبيعى .

 استقلال السلطة القضائية في التشريعات العادية 

1. شهدت السلطة القضائية في العام 2012 استمرار العمل بأحكام  العديد من نصوص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن  السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 والمعدل بالقانون 142 لسنة 2006 التى تعطى الحق لوزير العدل وهو الممثل للسلطة التنفيذية بالإشراف والتدخل فى شئون القضاء ، حيث يحق لوزير العدل وفقا لهذا التشريع  :

· أن يقرر انعقاد المحاكم خارج دوائر اختصاصها ( 6،  9، 11 ) 
· ويندب رؤساء المحاكم الابتدائية دون اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى (م 9 ) 
· وبوضع نظام تخصص القضاء م (12) 
· وأن يندب رؤساء المحاكم والقضاة للعمل بغير محاكمهم ، و له إعادة قرارات الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية للتداول فيها مرة أخرى (م 36 )
· ويجوز له أن يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض أحد مستشاري محكمة الاستئناف (55) 
· وله أن يندب احد مستشاري محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها ( 56)
· ويجوز أن يندب أحد مستشاري محاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تتجاوز سنة (57)
· ويحق له –عند الضرورة – ندب الرؤساء والمستشارين بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد ، كما يجوز له ندب المستشار مؤقتا للقيام باعمال قضائية أو قانونية غير عمله او بالاضافة الى عمله ( 62) ،
·  حق دعوة مجلس القضاء الأعلى للاجتماع ( 77 مكررا 3 )
والمواد السابقة وإن اشترطت موافقة مجلس القضاء الأعلى ، إلا أنها لازالت تمثل أهم مظاهر تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فغي وزير العل في الشئون القضائية الخالصة 
· وبضع لائحة التفتيش القضائى (م78)  ،
·  تعيين القضايا التى تنظرها محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية أثناء العطلة القضائية ( 87 ، 88)  
· و تنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة ( 92) 
· وطلب إحالة القاضي  إلى المعاش لأسباب صحية ( 91) 
·  طلب وقف المستشار عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه ( 97)
· ويقترح إقامة الدعوى التأديبية ( 99) 
·  ويندب أحد نواب محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف لاجراء التحقيق الجنائي أو الاداري السابق للدعوى التأديبية ( 99) 
· و نقل المستشار الى وظيفة غير قضائية أو الاحالة الى المعاش  لغير الأسباب الصحية (111 ،112)  ،
· تعيين محل إقامة اعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها ( 121)، 
· ندب مدير التفتيش ومدير إدارة النيابات ووكلاء هاتين الادارتين لمدة سنة قابلة للتجديد ( بناء على ترشيح من النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى)( 122)
· يصدر نظام إدارة تفتيش النيابات واختصاصها – بناء على اقتراح النائب العام وموافقة مجلس القضاء ( 122)
· اقتراح إقامة الدعوى التأديبية بحق أي منت أعضاء النيابة ( 129) 
2. القانون رقم 142 لسنة  2006  بتعديل قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وعلى الرغم من أن القانون تضمن لإيجابيات طالب بها قضاة مصر ، ومؤسسات المجتمع المدني ،كالموازنة المستقلة وعدم تبعية أعضاء النيابة العامة لوزير العدل  إلا أن هناك العديد من الملاحظات التي احتواها القانون . 
  أ. لم يتطرق القانون بحال إلى وضع نصوص تضمن وجود معايير موضوعية للاختيار و التعيين بالقضاء ، رغم ما يثار في الواقع العملي بشأن عدم التزام الجهات القائمة على التعيين بمعايير النزاهة والشفافية ، لدرجة وصلت إلى التقاضي أمام دوائر مجلس الدولة، بشأن طلب إلغاء العديد من قرارات التعيين ، وما استتبع عدم وجود هذه المعايير من إقصاء للعديد من الكفاءات ، وحرمان المرأة المصرية من حق دستوري يكفل مساواتها في مجال تولي الوظائف العامة ، ومن الجيد أن يتضمن قانون السلطة القضائية النص على أن يكون من يقع عليه الاختيار لشغل الوظائف القضائية أفرادا من ذوي النزاهة والكفاءة وحاصلين على تدريب أو مؤهلات مناسبة في القانون ، ولا يجوز التمييز بين المرشحين لشغل المناصب القضائية على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الدين أو الآراء السياسية أو غيرها من الآراء أو المنشأ القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو المركز .

 ب. لم يشر القانون إلى حق القضاة في حرية تكوين الجمعيات أو غيرها من المنظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي ، وفي الانضمام إليها ، وعدم تبعية هذه الجمعيات أو المنظمات لغير السلطة القضائية ،  وهذا الحق معترفا ومعمولا به على نطاق واسع في النظم الديمقراطية ، وهو حق أقرته المادة التاسعة من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية  .

 ج. لم يعالج القانون بعض الأمور ذات الصلة بحسن سير العدالة ، وهي مصلحة أولى بالاعتبار ، كتنفيذ الأحكام القضائية ، لما لعدم احترام تنفيذها من إخلال بحسن سير العدالة ، وإفراغ لقيمة الأحكام القضائية من مضمونها وانتهاك لاستقلال القضاء ، ولم يتول وضع حل تشريعي لهذه المسألة كإنشاء شرطة قضائية تخضع في مباشرة أعمالها للسلطة القضائية كضمانة لاحترام تنفيذ الأحكام القضائية . 

  د. لم يتطرق القانون كذلك لوضعية النيابة العامة وفصلها عن السلطة التنفيذية أو إلحاقها بالسلطة القضائية بنصوص واضحة ، ولم يشر إلى ثمة معايير موضوعية في مسألة اختيار النائب العام ، وظلت النيابة العامة جامعة بين سلطتي الاتهام والتحقيق ، والأولى وضمانا لاستقلال السلطة القضائية ووفق المعمول به في النظم الديمقراطية أن تختص النيابة العامة بسلطة الاتهام حال تبعيتها للسلطة التنفيذية ، تاركة الاختصاص بالتحقيق للسلطة القضائية ،  أو أن تختص بسلطتي الاتهام والتحقيق حال تبعيتها للسلطة القضائية ممثلة في المجالس القضائية العليا .

هـ. خلا القانون من وجود قواعد موضوعية تحكم موضوع توزيع العمل في المحاكم ، كأن ينيط ذلك بالجمعيات العمومية للمحاكم ، ويمنع  مسألة تفويض الجمعيات العمومية رؤساء المحاكم في إصدار القرارات الخاصة بهذه الجمعيات ، وأقر المشروع تفويض رؤساء المحاكم في إسناد قضية بذاتها لقاض بعينه ليحكم فيها ، الأمر الذي يهدد حق المواطن في اللجوء لقاضيه الطبيعي ، ويثير شبهة وجود تدخلات غير لائقة أو لا مبرر لها في الإجراءات القضائية ، مع إبلاء الاعتبار أن مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية ، أقرت ( م14) بأن إسناد القضايا إلى القضاة ضمن إطار المحكمة التي ينتمون إليها مسألة داخلية تخص الإدارة القضائية .

و.  رغم استحداث القانون اشتراط موافقة مجلس القضاء الأعلى على ندب مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي ووكلائه وأعضائه ورؤساء المحاكم الابتدائية،  إلا أن مشروع القانون خص وزير العدل بأمور تدخل في نطاق الشأن القضائي الخالص للسلطة القضائية وذلك كبقاء تبعية التفتيش القضائي لوزير العدل ، رغم أن التفتيش القضائي بالهيئات القضائية  الأخرى في مصر لا يتبع وزارة العدل .

ز.  أبقى القانون على نظام انتداب القضاة للقيام بأعمال غير قضائية – رغم تكدس القضايا وعدم تناسب أعداد القضاة المؤهلون للفصل في القضايا وعدد القضايا المنظورة –وبعد أن كانت مدة الندب لا تزيد عن ثلاث سنوات وفقا لحكم نص المادة 64 من القانون الحالي ، ولا تزيد الإعارة وفقا للمادة 65 عن أربع سنوات ، جاء القانون ليزيد مدة الندب إلى ست سنوات وكذلك مدة الإعارة ، رغم ما يمثله نظام انتداب القضاة إلى جهات تابعة للسلطة التنفيذية من الإخلال بهيبة واستقلال القضاء ، والتعارض مع المبادئ القضائية التي لا تجيز للشخص أن يكون خصما وحكما في آن ، كما أن المشروع في المادة 66 منه لم يضع حدا أقصى لمدة الندب لوظائف مساعد أول الوزير ومساعدي الوزير للتفتيش القضائي وللتشريع والمكتب الفني للوزير ، وكذلك الندب لإدارتي التفتيش القضائي والتشريع

  ح. رغم اتساع النطاق الزمني لانتداب القضاة ، إلا أن القانون خلا كذلك من ثمة وجود قواعد موضوعية ومحددة سلفا تحكم مسألة انتداب القضاة أو إعارتهم ، الأمر الذي قد يستخدم في الواقع العملي كوسيلة للترغيب أو الترهيب  ، ويخل باستقلال القضاء .

ط. لم يوف القانون بحق القضاء ، في مسائل التأديب،  في التقاضي على درجتين وإمكانية الطعن في القرارات التأديبية الصادرة بحقهم أمام محكمة أعلى ، ولكن صياغة نص المادة كما هي واردة في القانون ( م83 ) قصرت الطعن على الأسباب التي يمكن الطعن بها أمام محكمة النقض  ، وهي إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع في الحكم بطلان جوهري أو إذا شاب الإجراءات بطلان أثر في الحكم ، وعلى ذلك تكون محكمة الدرجة الثانية للقضاة محكمة قانون ، لا تتعرض لموضوع الدعوى ، وبالتالي فإن التقاضي على درجتين كما هو وارد في نص المادة 83 من المشروع فقد مضمونه ، حيث يستحيل على محكمة الدرجة الثانية التعرض للموضوع ونظره نظرا علنيا ومنصفا ، ويظل التقاضي بالنسبة للقضاة في مسائل التأديب على درجة واحدة من الناحية العملية .، ولا يحقق لهم النص المستحدث في مشروع القانون ضمان الحد الأدنى للمحاكمة العادلة والمنصفة .

 ك. أخل القانون بحق القضاة في الاستعانة بمحام ، وهو الحق المقرر دستوريا لجميع المواطنين ، وأقرته المواثيق الدولية التي أجمعت على ضرورة أن ينظر في التهمة الموجهة أو الشكوى المرفوعة ضد قاض بصفته القضائية و المهنية على نحو مستعجل وعاجل بموجب إجراءات ملائمة ، حيث منعت المادة 85 من المشروع والمادة 106 على القاضي حال طعنه على قرار التأديب أو مثوله للمحاكمة التأديبية أن يستعين بمحام ( ..........أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن ).

ل. استبعد االقانون فكرة وجود قضاة ترشحهم الجمعية العمومية لمحكمة النقض والجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة ، في تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وظل المشروع معتمدا نظام الأقدمية في تشكيل المجلس ، رغم أن معيار الأقدمية غير محل اعتبار في تعيين النائب العام ورؤساء المحاكم الابتدائية ورئيس محكمة النقض.

3.كما يستمر العمل بالعديد من النصوص التى تعطى رئيس الجمهورية الحق فى التدخل فى شئون القضاة مثل المادة (83) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والتى تعطى له الحق فى تعيين رئيس مجلس الدولة المصرى من بين نواب رئيس المجلس ، ولم تشترط هذه المادة سوى أخذ رأى جمعية عمومية خاصة تشكل من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين ، وذلك على الرغم من أن مجلس الدولة هيئة قضائية ذات طبيعة خاصة حيث تنظر فى المنازعات بين جهة الإدراة والأفراد . وكان من المتعين أن يكون منصب رئيس مجلس الدولة ليس بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية وهو رأس السلطة التنفيذية.

كما يملك رئيس الجمهورية أيضاً طبقاً للمادتين 4، 5 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا تعيين أعضاء هذه المحكمة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية دون اشتراط موافقته ، بل وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا دون اشتراط أو أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وقد زاد على ذلك وفقا للدستور الجديد – وكما سلفت الاشارة – اتساع سلطة رئيس الجمهورية في تعيين أعضاء المحكمة ورئيسها كذلك وفقا لنص دستورى.

4. نص المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972  "لا يختص مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة"، وترك أمر تحديدها إلى المحكمة ذاتها، وهو باب كبير يخرج من دائرة التقاضي بما قد يمثله من اعتداء على حقوق المواطنين، الكثير من المنازعات الهامة التى قد تتعلق بالحقوق والحريات .

5.كذلك الأمر بالنسبة للقانون 25 لسنة 66 والمعروف بأسم قانون الأحكام العسكرية في المادة (6) التي تبيح لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات، كذلك المادة (48) التي تعطي القضاء العسكري وحده ان يقرر ما إذا كان الجرم يدخل من اختصاصه من عدمه، وقد تعدل قانون الأحكام العسكرية بموجب القانون رقم 16 لسنة 2007 ليعدل المادة الأولى فيصبح " القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة" ويلاحظ أنه لم يستخدم تعبير " هيئة قضائية " ليدخل في المصطلحات القانونية تعبيراً جديداً من شأنه أن يثير الجدل القانوني.

وكانت المحكمة الدستورية قد أشارت فى أحد أحكامها الهامة إلى تعدد المصطلحات فى هذا المجال، "ويلاحظ أن المشرع الدستوري قد فارق فى الاصطلاح بين "السلطة القضائية" من جهة و"الهيئات القضائية" من جهة أخرى، و"الهيئات ذات الاختصاص القضائي" من جهة ثالثة، فالأولى: هى إحدى سلطات الدولة الثلاث وتقوم على ولاية القضاء وتستقل بشئون العدالة فى مقابلة السلطتين التشريعية والتنفيذية، والثانية فجامعها أنها هيئات تسهم فى سير العدالة وتقوم على شئونها المشتركة وينسق بينها مجلس أعلى يرأسه رئيس الدولة، والثالثة فهي الهيئات التى خولها المشرع ولاية الفصل فى خصومات محددة حصراً، بأحكام تصدرها بعد اتباع الإجراءات القضائية وفى إطار من ضمانات التقاضي فهي جهات ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ ذات اختصاص قضائي استثنائي". (الدعوى 83 لسنة 20 ق دستورية ـ 5/12/98 ـ  د. محمد ماهر أبو العينين ـ الدفوع فى نطاق القانون العام ـ الكتاب الرابع ص 435 وما بعدها).

كما أضاف التعديل في المادة (43 مكرر) ما يسمي "المحكمة العليا للطعون العسكرية" للنظر في الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليه في الأحكام النهائية.

ولا يكفي ما جاء به التعديل الأخير للقول باستقلال القضاء العسكري، ما لم يتضمن ذلك نصاً دستورياً، وأن تلغي كل النصوص المتعلقة بتصديق رئيس الجمهورية على الأحكام، وأن يتم اختيار القضاة العسكريين من المؤهلين قانونياً ويتوافر فيهم ذات الشروط التي تطلبها قانون السلطة القضائية عند تعيين القضاة.

ولا يمكن الحديث عن استقلال القضاء دون الحديث عن استقلال مؤسساته ، ولسنا بصدد الحديث عن ظهور مجلس القضاء الأعلى وتطوراته منذ 1943 حتى ألغي 1969، وظهر ما سمي بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية بموجب القانون 82 لسنة 1969. 

واستمر نضال القضاة بالمطالبة بإلغاء "المجلس الأعلى للهيئات القضائية" حتى صدر دستور 1971 ونص عليه في المادة (173) ، ثم صدر القانون رقم 25 لسنة 84 ـ كحل توفيقى ـ بإنشاء مجلس القضاء الأعلى مشكلاً من رجال القضاء وحدهم برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى، وما زال الطموح لدي القضاة في أن يضم إلى تشكيله عناصر منتخبة تمثل الجمعيات العمومية للمحاكم.

ثم صدر القانون رقم 192 لسنة 2008 بتشكيل "مجلس الهيئات القضائية" 
 ألغى القانون 82 لسنة 69 وأعاد تشكيل المجلس الأعلى لرعاية شئونها المشتركة، والتنسيق بينها ويناط به التنسيق في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون يما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لكل هيئة ويرأسه رئيس الجمهورية!!!

ويشكل من وزير العدل ورئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ، وينوب وزير العدل عن رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس حال غياب الرئيس.

ولا جدال لدينا أن رئاسة رئيس الجمهورية باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية أو وزير العدل شكلا من أشكال الانتقاص من استقلال السلطة القضائية وكان الأجدر ترك أمر رئاسته لأقدمهم.

ويرى  المركز أن المادة الأولى من القانون بشأن اختصاصات هذا المجلس جاءت في إطار نص فضفاض غير محدد  لإختصاصات هذا المجلس تحديدا واضحا ، بما قد يؤدى  الى اعتبار الشئون القضائية الخاصة بأي من القضاء العادى أو الاداري مثل النقل والندب والترقيات والاعارة والتأديب شأناً مشتركاً للهيئات القضائية ، يسمح للسلطة التنفيذية ممثلة في وزير العدل ، بالتدخل  غير اللائق في كافة هذه الأمور ذات الشأن القضائي الخالص ، استناداً لهذه المادة و بما يؤدى الى إهدار مبدأ الفصل بين السلطات والاخلال باستقلال القضاء .
كما يمثل هذا القانون اعتداءً واضحاً على اختصاصات مجلس القضاء الأعلى وكذلك المجلس الخاص للشئون الإدارية لمجلس الدولة ، والجمعيات العمومية للمحاكم والجمعية العمومية للمستشارين ،  وهو ما يعد انتقاصاً من استقلال هذه المجالس والجمعيات 

كما أن هذا القانون  وصياغته الفضفاضه يؤدى إلى إفراغ تعديلات قانون السلطة القضائية الصادرة بالقانون 142 لسنة 2006   من مضمونها ، بحيث يبدو الأمر وكأن ما منحته هذه التعديلات من ضمانات للقضاة يأتى هذا المشروع ليعصف بها.
وضمانا لاستقلال القضاء كان يتحتم  أن تحدد اختصاصات هذا المجلس تحديداً واضحاً  ، على أن يتولى القيام بإختصاصات تجد حدودها فى أخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية المشتركة  والمتمثلة في التشريعات ذات الصلة بقوانين الرعاية الصحية والاجتماعية ، وأبنية المحاكم ، وإعداد الدراسات والأبحاث ذات الصلة بدعم العدالة واستقلال القضاء .
وضمان لعدم تغول السلطة التنفيذية على القضاء فإنه ما كان ينبغي  أن يكون وزير العدل عضواً فى مجلساً تكون عضويته قاصرة على السادة رؤساء الهيئات القضائية المستقلة .
  ولا يجب أن يرأس وزير العدل - حسب المادة الثالثة من القانون - باعتباره ممثلا للسلطة التنفيذية مجلساً مكوناً من رؤساء المحاكم العليا المصرية ، وهى (محكمة النقض – المحكمة الدستورية العليا – مجلس الدولة) لأن فى ذلك إنهاءً واقعياً لاستقلال هذه الهيئات ، وشبهة تبعيتها لوزير العدل . وأن يكتفى بأن يرأس رئيس الدولة رئاسة هذا المجلس على أن يحل محله حال غيابه رئيس مجلس الدولة أو رئيس محكمة النقض أيهما أكبر سناً .
كما أن وجود رئيس محكمة إستئناف القاهرة ضمن هذا التشكيل ومساواته برئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى أمراً يفتقر للشفافية وبه خروج عن الأعراف القضائية وكذلك أحكام نص المادة 173 التى تقرر أن هذا المجلس للهيئات القضائية المستقلة والتى يمثلها في القضاء العادي محكمة النقض ، وفى القضاء الإدارى مجلس الدولة .
كما أن وجود هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ضمن هذا التشكيل لا يتفق والمنطق القانونى السليم ، حيث لا يجب أن يجمع المجلس بين ممثل دفاع الحكومة ومعاونوها ورؤساء الهيئات القضائية المنوط بها الفصل فى نزاعات تكون الحكومة طرفا أساسيا فيها . 
وفيما يتعلق بصحة إصدار قرارات المجلس والتصويت على هذه القرارات ، فإن النص على ما هو عليه يضمن للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزير العدل ضمان خمسة أصوات تعين اصحابها السلطة التنفيذية ،  مما يفقد هذا المجلس حياده، و يثير العديد من بواعث القلق بشأن النسبة المقررة لصحة القرارات الصادرة عن هذا المجلس .
 كما أن النص بوضعه يعطى لوزير العدل مكنة استصدار أي قرار يمس إحدى الهيئات القضائية ويتدخل في شئونها ، دون موافقة رئيس هذه الهيئة أو حتى حضوره للمداولات بشأن هذا القرار .
خلا القانون من تحديد آلية قانونية تمكن صاحب الشأن من أعضاء الهيئات القضائية من ولوج أي طريق للتظلم من القرار الصادر بحقة ، بما يحصن القرارات الصادرة عن هذا المجلس من رقابة القضاء بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور المصري .
كما أن القانون  قد جعل لمجلس الهيئات القضائية ، أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ، بما يضفي على هذا المجلس طابعاً تنفيذياً ، ممثلاً في عضوية وزير العدل لهذا المجلس ورئاسته له حال غياب رئيس الجمهورية ووجود أميناً عاماً للمجلس يتبع وزير العدل  وهو مساعد أول وزير العدل .

 المساس باستقلال المجلس الأعلى للقضاء :

برغم أن هذا المجلس بعد تشكيله فى العام 1984 يضم تشكيلاً قضائياً خالصاً إلا أنه تم الانتقاص من اختصاصاته فى العديد من المسائل الهامة فى قانون السلطة القضائية من أهمها ندب رؤساء المحاكم الابتدائية ( م 9/2) وندب أعضاء التفتيش القضائى حيث يكتفى بالأخذ برأيه فى شأنهم ولا يستلزم موافقته ولا تعد موافقة هذا المجلس لازمة كشرط لتعيين رئيس محكمة النقض م (44) وإنما يكتفى بأخذ رأيه فقط ، كما لم تشترط المادة (119) موافقة المجلس لتعيين النائب العام رغم صفته القضائية ، إلا إذا كان التعيين ينطو على ترقية له .

التفتيش على أعمال القضاة :

 نصت المادة 78 من قانون السلطة القضائية على أن تنشأ إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل. وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشارى محكمة النقض أو محاكم الاستئناف ، ونصت على أن يضع وزير العدل لائحة التفتيش القضائى بموافقة مجلس القضاء الأعلى .

ويرى المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة أن تبعية إدارة التفتيش القضائى لوزارة العدل وإخضاعها لإشراف الوزارة قد يجعلها متأثرة بتوجيهات السلطة التنفيذية .

القسم الثالث 

مظاهر الاحتكاك بين السطتين التنفيذية والتشريعة والسلطة القضائية في مصر والاخلال باستقلال الأخيرة

أولا مظاهر الاحتكاك بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية :

· في شهر مايو من العام 2012 وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، برئاسة طلعت مرزوق، على مشروعى قانون تقدم بهما النائبان حسن أبو العزم ومحمد جعفر عن حزب النور، لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وإعادة النظر فى اختصاصاتها، في سابقة ليست الأولى من نوعها بشأن محاولات البرلمان المصري التدخل والاخلال باستقلال المحكمة الدستورية العليا 
 سواء عبر اقتراحات بقوانين كما حدث من اعضاء بمجلس في التسعينات أـو من خلال تصريحات رئيس المجلس وقتها

ونص مشروع القانون الذى تقدم به النائب حسن أبو العزم على إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا لتضم فى عضويتها أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وأقدم رئيسى استئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف قنا، واقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة من غير أعضاء المجلس الخاص، وأحدث رئيسى استئناف، وأحدث نائبين لرئيس محكمة النقض، وأقدم نائبى رئيس الاستئناف، وأقدم نائبين لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
أما مشروع القانون الذى تقدم به النائب محمد جعفر فيدعو إلى انتخاب رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضائها عن طريق الاقتراع السرى، وأنه يجب أن يكون ثلثا أعضاء المحكمة على الأقل من بين أعضاء الهيئات القضائية.

 ونصت المادة السابعة من مشروع قانون جعفر، على أنه تتولى المحكمة الدستورية إبداء الرأى فى مشروعات القوانين قبل إصدارها، سواء كانت تلك القوانين عادية أو مكملة للدستور على أن يكون رأيها غير ملزم فى هذا الشأن.

 وقد  كان  من الممكن ان يترتب على إقرار هذه المشاريع  بمجلس الشعب ، الاخلال باستقلال المحكمة ، وخلق حالة شاذة من التدخل غير اللائق  من السلطة التشريعية في اعمال السلطة القضائية وتعطيل تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا وإنهاء الأثر الفورى والمباشر لهذه الأحكام .

وقد آثارت هذه المشاريع ،  العديد من بواعث القلق ، بشأن توقيت تقديمها ، سيما أنه كانت هناك دعاوى قضائية تنظرها المحكمة الدستورية العليا في قوانين ذات صلة بانتخابات مجلس الشعب  ، كان قد يترتب على الحكم بعدم دستوريتها بطلان لهذه الانتخابات، وبالتالى حل مجلس الشعب  ، الأمر الذي يبدو معه أن هذا المشروع بقانون هو محاولة استباقية لعدم تنفيذ الأحكام التى قد تصدر بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وما قد  يترتب على هذا الحكم من نتائج ، أخصها حل مجلس الشعب المصري .وقد صدر فعلا حكما من الدستورية بحل هذا المجلس ، الأمر الذي أكد على التخوفات والغرض من تقديم هذه المشاريع 

وهذا الأمر قد بدا واضحا من نصوص مشروع القانون ، سيما ذلك الذي ينص على أنه " في حال الحكم بعدم دستورية نص قانونى  يترتب عليه حل احد المجالس النيابية أو المحلية المنتخبة ، فلا يتم الحل ألا بعد انتهاء دورة المجلس ". الأمر الذي يمثل تهديدا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون الذي  يقضي بخضوع كل سلطات الدولة للقانون بما في ذلك السلطة التشريعية ذاتها .

· توجهت مشروعات القوانين السالف الاشارة اليها الى الاخلال باختصاص المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على التشريعات والقوانين وكذلك العصف بحجية الحكم المقضي فيه والغاء الأثر الرجعى لأحكام المحكمة الدستورية العليا ، 

ثانيا مظاهر الاحتكاك بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية :

· التدخلات غير اللائقة في شئون العدالة :
بتاريخ 29 ديسمبر من العام 2011  داهمت  السلطات الأمنية المصرية  عدد 17 منظمة من منظمات المجتمع المدني، وإحالت السلطات القضائية المصرية 43 من العاملين بتلك المنظمات، بينهم 19 أمريكياً، إضافة إلى أجانب من جنسيات أخرى ومصريين، إلى محاكمة جنائية ، وقد أصدر السيد قاضي التحقيق وقتها قرار يقضي بمنع المتهمين الأمريكيين من السفر.

وعند نظر الدعوى، بتاريخ 26 فبراير 2012 ، أصدرت هيئة المحكمة قرار جاء فيه :" بعد الإطلاع على الطلبات المقدمة من الدفاع الحاضر عن المتهمين الغائبين، بخصوص إلغاء قرار قاضى التحقيق بمنع المتهمين الأمريكيين من السفر، وبعد الإطلاع على المادتين، 388، 249 فقرة «2»، من قانون الإجراءات الجنائية، «وبعد الاتصال الوارد لنا من السيد المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، بإلغاء قرار منع المتهمين من السفر، وحيث كان محددا جلسة 29 فبراير لإصدار القرار الخاص بالطلبات السابق الإشارة إليها، وبعد المداولة قررت المحكمة أولا: تعجيل نظر الطلبات المشار إليها بجلسة الثلاثاء 28 فبراير 2012، ثانيا: إرفاق الطلبات المشار إليها والمؤشر عليها منا بالنظر فى القضية، ثالثا: قررت هيئة المحكمة التنحى عن نظر القضية برمتها، لاستشعار الحرج وترسل القضية برفقة الطلبات سالفة الذكر إلى محكمة استئناف القاهرة لعرضها على رئيس المحكمة للنظر وإحالتها إلى دائرة أخرى".

وقد أثار قرار التنحى المشار اليه ، عن قلقا بالغا ، وذلك بالنظر الى الأسباب التى تم الاعلان عنها واستند اليها القضاة والمتمثلة في " استشعارهم الحرج "  وكذلك توقيت هذا القرار حيث جاء  قبل نظر القضاة للتظلم المقدم من 8 أجانب على قرار منعهم من السفر،  الأمر الذي أشار الى أن  ثمة تدخلات غير لائقة قد مورست تجاه الدائرة التى تنظر هذه القضية .

· سلب اختصاص القضاء 

بتاريخ 12 يوليو 2012 صدّق رئيس الجمهوزرية على القانون رقم 79 لسنة 2012، والخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد
.  وهو ما يعرف " بقانون الحصانة " وصدر قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية قبيل صدور قرار حله، وكان المجلس العسكري رفض التصديق على القانون حينها، وأصدر بدلاً من ذلك الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو 2012 .

ويتضح من مطالعة حكم نص المادة الأولى من القانون المشار اليه " غل يد " محكمة القضاء الادارى عن فرض رقابتها على مشروعية القرارات ، وذلك  من أجل تحصين قرارات اللجنة التأسيسية  الثانية وعدم تعرض القضاء الادارى لحل هذه اللجنة ، وقد جاء ذلك صراحة في حكم محكمة القضاء الادارى  بشأن الحكم في دعاوى حل اللجنة التأسيسية الثانية والصادر بتاريخ الثلاثاء 23 اكتوبر 2012  حيث قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بوقف نظر 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.

وقالت المحكمة فى حيثياتها: «إن قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية قُصد به غل يد رقابة القضاء الإدارى عن معايير اختيار الأعضاء، حيث اعتبر القانون اختيار الأعضاء قراراً برلمانياً أو تشريعياً لا يجوز لمحاكم القضاء الإدارى، النظر فيه وأنه أعطى سلطة رقابته للمحكمة الدستورية العليا، خلافاً للواقع الذى ينضح به، من أنه قرار إدارى يجوز لمحاكم القضاء الإدارى النظر فيه». وأضافت الحيثيات أن «المادة الأولى من القانون قصدت تحصين القرارات الصادرة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، من رقابة القضاء، التى يختص بها دستورياً محاكم مجلس الدولة، تفلُّتاً من تلك الرقابة (رقابة القضاء الإدارى) على وجه تنطوى به شبهة إساءة استعمال سلطة التشريع والانحراف باستعمالها». وقالت حيثيات الحكم: إنه من حيث إن المدعين يهدفان من دعواهما إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين المنعقد بتاريخ 13/6/2012 بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن حيث إن الفصل فى اختصاص المحكمة يسبق التصدى للفصل فى شكل الدعوى أو موضوعها بحسبان القواعد المنظمة للاختصاص من النظام العام، ومن حيث إن جهة الإدارة والخصوم المتدخلين انضمامياً إليها دفعوا بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012، بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، قد أخرجت قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد من ولاية محاكم مجلس الدولة وأسندت هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية العليا. ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان قد تبين للمحكمة أن نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 قد شابته شبهات عدم الدستورية سالفة البيان، ولما كانت المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن «تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى: إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أوقفت الدعوى، وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.

ومن حيث إن الفصل فى مدى دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 فيما تضمن هذا النص من أن قرارات الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التى تعد مشروع دستور جديد للبلاد تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية- لازم للفصل فى الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن المحكمة إعمالاً لنص المادة (29/2) من قانون المحكمة الدستورية العليا توقف نظر الدعوى وتحيل النص المشار إليه للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.

· عدم احترام حجية الأحكام القضائية والتحايل على تنفيذ الأحكام : 
· بتاريخ 8 يوليو من العام 2012 أصدر رئيس الجمهورية  القرار رقم 11 لسنة 2012  
 متضمنا  سحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنتخب لممارسة اختصاصاته الواردة بالمادة رقم 33 من الإعلان الدستورى، وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد. وقد صدر هذا القرا ليعاود مجلس الشعب انعقاده لمدة 24 ساعة في إجراء تحايلى من أجل أن يصدر المجلس في ذات اليوم قانون يحصن الجمعية التأسيسية من الطعن عليها أمام مجلس الدولة .
· هذا القرار قد مثل ضمنيا أهدارا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 14 يونيو من العام 2012 في الدعوى رقم  20 لسنة 34 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 السنة الخامسة والخمسون الصادرة بذات تاريخ صدور الحكم  ، والقاضي في منطوقه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 ، و بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.

· ويرى المركز أن أهدار الأحكام القضائية والتحايل على تنفيذها يمثل  تهديدا بالغ الخطورة لدعائم دولة القانون ، القائمة على احترام مبدأ سيادة القانون و الفصل بين السلطات واستقلال القضاء . كما يرى المركز أنه لا يحاج في تبرير قرار السيد رئيس الجمهورية بانه انصب على سحب قرار المجلس العسكرى رقم 350 لسنة 2012 وذلك لأن قرار المجلس العسكرى ، ليس بحل مجلس الشعب، ولكن باعتبار مجلس الشعب منحلًا، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 وهناك فروق قانونية فى التعبيرين، فالحالة الأولى الخاصة بحل مجلس الشعب تعنى أن المجلس كان قائمًا بالفعل ثم صدر قرارا بحله، أما الحالة الثانية والمنطبقة على وضعية مجلس الشعب المنحل تعنى أن  هناك حالة بطلان تشوب مجلس الشعب ، وفق حكم المحكمة الدستورية ،  قبل صدور قرار المجلس العسكرى .

· الاخلال بالحق في التقاضي - تحصين القرارات الرئاسيىة من الرقابة القضائية -اهدار حجية الأحكام القضائية - الاخلال باستقلال النيابة العامة – الاخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة  :
 بتاريخ الخميس 22 نوفمبر من العام 2012 أصدر الرئيس المصري اعلانا دستورىا 
يجعل القرارات الصادرة عنه بمنأى عن اى رقابة قضائية .

وقد تضمن هذا الاعلان عدة أحكام كانت في مجملها تمثل مساسا باستقلال القضاء يصل لدرجة الاخلال به وذلك على النحو التالى :-

· جاءت احكام نصوص مواد الاعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية في نوفمبر 2012  متناقضة مع بعضها, إذ ورد بصدره أنه "بمراعاة أحكام الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011"  ثم لم يراع  ما صدر عن رئيس الجمهورية هذا الاعلان ، حيث  الثابت  في إعلان مارس 2011 أن السلطة القضائية مستقلة ولايجوز لأي سلطة من سلطات الدولة التدخل في أعمال العدالة, ثم يصدر رئيس السلطة التنفيذية إعلانا دستوريا  يتجاهل الإعلان الدستوري الصادر في مارس  ويعصف بالسلطة القضائية بتحصين جميع قراراته من رقابة القضاء, ويحظر الطعن عليها بأي طريق أوأمام أي جهة قضائية وينص علي انقضاء جميع الدعاوي المتعلقة بها وحتي نفاذ الدستور.
·  أخل هذا الاعلان الدستورى  بحق الشخص  في اللجوء إلي قاضيه الطبيعي, إذ تضمن في نصوصه انقضاء الدعاوي المتعلقة بالطعن علي الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري, وأعطي للجمعية الحق في الاستمرار لإصدار دستور .
· على الرغم من أن  منصب النائب العام هو منصب قضائي يتحدد وفقا لاعتبارات العدالة وضوابط التخصص والاتقان المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ووثائق مؤتمر العدالة بمصر ومواثيق مؤتمرات العدالة العالمية لأداء عمل قضائي معين, بمعني أنه لايجوز تحديد مدة عمل النائب العام لأن ذلك إهدار للخبرة التي توافرت لديه في هذا العمل, مادامت سنه تسمح بالبقاء في هذا المنصب حتي تاريخ التقاعد المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية ولتحقيق اعتبارات العدالة, والقول بغير ذلك يعني التشكيك في نزاهة من يشغل هذا المنصب ووضعه موضع الشبهات, ويفتح الباب علي مصراعيه بعد ذلك لتحديد مدة عمل أي قاض في تخصص قضائي معين إذا أصدر حكما علي غير رغبة أي سلطة أخري في الدولة, فيهدر بذلك الخبرة المتراكمة ويدمر فكرة العدالة الناجزة، إلا أن الاعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية قد عصف بحصانة النائب العام واستمراره ف آداء مهام منصبه .
· تجاهل الإعلان الدستوري ، المشار اليه ، كذلك قانون السلطة القضائية وهو أحد القوانين المكملة للدستور, والتي ترقي إلي مصاف الدستور حينما أغفل موافقة مجلس القضاء الأعلي علي عزل النائب العام, وقام بتعيين نائب عام آخر دون الرجوع إلي مجلس القضاء الأعلي وموافقته عليه, فخالف بذلك نص المادة الأولي من القانون 142 لسنة 2006 المعدل لقانون السلطة القضائية والتي أوجبت موافقة مجلس القضاء الأعلي علي القوانين المتعلقة برجال القضاء أو النيابة, أو النص المتعلق بوجوب قيام مجلس القضاء الأعلي بترشيح أحد المستشارين لشغل منصب النائب العام.
· رابعا ــ خالف الإعلان الدستوري المبدأ القانوني والقضائي المستقر دستوريا وقانونيا وعالميا من عدم جواز معاقبة الشخص عن فعل واحد مرتين أو تطبيق القانون بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم, فأهدر بذلك قرينة البراءة وحقوق المواطن المصري فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة وضماناتها, حينما أجاز إعادة التحقيق والمحاكمة عن أفعال سبق تحقيقها والحكم فيها, وأغفل حق المتقاضي في الطعن علي الأحكام الصادرة قبل هذه الوثيقة, وهو ما يعني الإخلال بحقوق المواطنين الدستورية في اللجوء للقضاء والطعن علي الأحكام.
· بالتوازى مع الاعلان الدستورى وفي ذات التاريخ أصدر رئيس الجمهورية  " قانون حماية الثورة" , متضمنا العديد من الأحكام التى تعد استثناء من قانون الإجراءات الجنائية, ولكنها تتضمن في حقيقتها تعطيل العمل بالمحاكم وتعويق السلطة القضائية عن أداء عملها المنوط بها في الإعلان الدستوري الأول .

القسم الرابع 

المظاهر المادية لانتهاك استقلال السلطة القضائية وتعليق المركز علىها.
نتيجة الاخلال ومحاولات كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذي في مصر ، انتهاك استقلال القضاء ، ظهرت العديد من الممارسات المادية التى شكلت انعكاسا واضحا لهذه المحاولات على أرض الواقع ، ومن ذلك على سبيل المثال ، الآتى :-
أولا استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين :
بعد ثورة 25 يناير 2011 وفى ظل حكم المجلس العسكرى استمر المجلس العسكري في استخدام المحاكم الاستثنائية التي ينص عليها قانون الطوارئ وأحال أكثر من 13 ألف مدني للمحاكمات العسكرية منذ يناير2011 ، أي أكثر من إجمالي عدد المدنيين الذين حوكموا أمام المحاكم العسكرية على مدار 30 سنة مضت .

فقد استمرت المحاكمات العسكرية بعد الثورة، وتم إحالة أكثر من 13 ألف مواطن للمحاكمة العسكرية باتهامات مختلفة، كما أن منظومة حرية الرأى والتعبير لم تشهد أى تطور، فما زال هناك إحالة لإعلاميين وصحفيين للتحقيق بسبب آرائهم أو طبيعة عملهم، فضلا عن بعض حالات التعذيب التى روى عنها بعض المواطنين مثل تعذيب مطرب الثورة رامى عصام فى المتحف المصرى على أيدى الأجهزة الأمنية، وأيضا انتهاك الحق فى التجمع السلمى للمواطنين مثلما حدث فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، وما صاحبها من تعدٍ على المتظاهرين سلميا فى الميدان ومحاولة فض اعتصامهم السلمى بالقوة.

وبصفة عامة  ازدات معدلات إحالة عدد من المتهمين، بينهم صحفيون وإعلاميون، إلى محاكم عسكرية»، بتهم تنوعت بين التعدي على ضباط بالقوات المسلحة، وحيازة أجهزة كمبيوتر، تحتوي على معلومات لها علاقة بوحدات عسكرية، وتصوير أماكن حساسة، وإتلاف ممتلكات الجيش.

في مؤتمر صحفي بتاريخ 5 سبتمبر2012 قال اللواء عادل المرسي، رئيس هيئة القضاء العسكرى، إن في الفترة بين 28 يناير/ و29 أغسطس حاكمت المحاكم العسكرية 11879 مدنياً. أدانت المحاكم العسكرية 8071 شخصاً، بينهم 1836 أُنزلت بهم أحكاماً مع إيقاف التنفيذ، وأدين 1225 شخصاً آخرين ينتظرون تصديق المؤسسة العسكرية على أحكامهم.
سوف يورد التقرير لبعض النماذج لقضايا حديثة ذات صلة بإحالة المدنيين الى القضاء العسكري ومحاكمتهم عسكريا وذلك على النحو التالى :

· أول حالة لمحاكمة عسكرية بعد ستور 2012 (حالة المحامى شريف الحصرى)
· خضع المحامى شريف الحصري للمحاكمة العسكرية في القضية رقم 6331/ 2012 جنح شرق عسكرية ، وترجع وقائع هذه القضية – حسب تصريحات المحامى شريف الحصري 
 وسرد تفاصيل القضية قائلا: "بدأ الأمر بخلاف مالي عائلي مع والد زوجته، الذى تصادف كونه عميدا سابقا بالقوات المسلحة، حول شقة كان يمتلكها شريف بالتجمع الخامس اشتراها منه الأخير، إلا أنه لم يسدد كامل ثمنها، وكتب على نفسه إيصال أمانة بمبلغ 450 ألف جنيه فى إبريل 2011، بالإضافة إلى 100 ألف أخرى لم تسدد، ولم يتم توثيقها رسميا، تسامح فيها الحصرى مع والد زوجته". 
وأشار إلى أنه بعد مطالبات عدة له بالمبلغ المدان به ورفضه السداد، لجأ إلى القضاء المدني ليطالب بحقه، وبالفعل حكمت المحكمة بالسجن غيابيا على العميد السابق الذى اضطر لإيداع المبلغ فى خزينة المحكمة ينقصه بضعة آلاف نظير الرسوم، إلا أن صدور مثل هذا الحكم، بالإضافة إلى دعوى أخرى مدنية رفعها شريف ليطالب فيها بتعويض، مما تسبب ذلك في أن يشعر والد زوجته بالإهانة، فتفاقمت الخلافات وتوعده بسجنه عبر رسالة أرسلها له على هاتفه المحمول وأخبره فيها بأنه تقدم ضده ببلاغ لجهة أمنية عسكرية، مستغلا علاقة صداقة تربطه بأحد العاملين بها، على حد قول شريف. 
أضاف الحصرى أنه فوجئ فى الساعة الخامسة صباح فجر 19 نوفمبر الماضي، بقوات أمن لم تكشف عن هويتها أو انتمائها لأية جهة، عرف فيما بعد تبعيتها لجهة عسكرية، تقوم بتفتيش منزله واعتقاله وأخذ الـ"هارد ديسك" من أجهزة يعمل على صيانتها كان قد نقلها قبلها بيومين لمنزله خوفا عليها بعد كسر باب المحل الخاص به دون تعرضه للسرقة، ليفاجأ بتوجيه اتهامات له بالحصول على أسرار حربية. 
أوضح أنه تم اقتياده بعد تغطية عينيه وتقييد يديه إلى مكان مجهول، وتم إعلامه أنه بالأمن الوطني، وأنه خضع لمراقبة دقيقة على مدى شهرين عبر هاتفه ومنزله، وأن مراقبته لم تسفر عن شىء، مطالبينه بالكشف عن كيفية حصوله على معلومات عسكرية وجدت على أحد "الهارادات" التى تم أخذها من منزله، فأخبرهم بأن هذا هو عمله، وأن محله مخصص لصيانة أجهزة كمبيوتر، ويعمل منذ أكثر من 10 سنوات ومنطقة عمله بها ضباط، وأحيانا يطلبون منه إبقاء متعلقاتهم الشخصية على الهارد. 
أشار إلى أنه تم اقتياده لقسم أول مدينة نصر ثم بعدها إلى سجن أبو زعبل ومنه لاستقبال طرة، وأنه علم فيما بعد أن المكان الذى تم احتجازه فيه لم يكن الأمن الوطني، وإنما كان جهة أمنية عسكرية، لافتا إلى تجديد حبسه على ذمة القضية منذ شهر ونصف الشهر، واصفا البلاغ المقدم ضده بكونه بلاغا "كيديا". 
تابع قائلا: "أول أمس الأربعاء كان موعد جلسة جديدة، وقام البرلماني السابق ممدوح إسماعيل، رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين بالترافع فيها، بالإضافة لمحامين آخرين، طالبوا بإخلاء سبيلي بكفالة، نظرا لأننى ما زالت متهما، وقضيت أكثر من 15 يوما، ولي محل إقامة ثابت، ولم يتم ضبطي متلبسا بشىء من شأنه أن يكون دليلا دامغا ضدى، بالإضافة لكون التحريات الأمنية لم تتوصل لشىء". 
ونفى الحصري ما تردد حول عضويته بـ"حازمون" وانتمائه لحزب النور، مؤكدا أنه غير مسيس وطوال حياته يتجنب المشكلات والدخول فى متاهات السياسة، لافتا إلى أنه تم تحديد جلسة أخرى الأسبوع المقبل، يوم 8 يناير، وأنه يعتزم فيها تقديم رسالة التهديد التى أرسلها له والد زوجته على هاتفه المحمول، بالإضافة إلى صورة من محضر حمل رقم 30700 قامت زوجته بتحريره فى قسم أول مدينة نصر تشكو فيه والدها بتهديد زوجها بالسجن وإبلاغ جهات أمنية عسكرية عنه وتتهمه بتحرير بلاغ كيدى ضد زوجها. 
أعرب الحصرى عن صدمته مما حدث، مضيفا بألم: "شعرت بالقهر الشديد.. فمن هاجموا بيتي وقبضوا عليّ، لم يكن معهم أي أوراق قانونية مثلما هو متعارف عليه فى مثل تلك الإجراءات، فلا يوجد إذن تفتيش أو ضبط وإحضار، كما رفضوا الكشف عن الجهة الأمنية التى يتبعونها، واقتادونى مقيدا كالمجرمين، ولا أعلم التهم الموجهة لي". 
وتابع الحصرى مستنكرا: "لم أكن أتصور أن يحدث ذلك، خاصة بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، وأن يتم استخدام المحاكمات العسكرية بهذا الشكل.. أعلم أننى برىء ومتأكد من أن الله سيظهر الحق.. وأشكر كل من تضامن معي، وأطالب الرئيس مرسي بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين حتى لا يساء استخدامها كما حدث معى و تم إخلاء سبيل الحصرى الخميس3 يناير 2013 بكفالة 2000 جنيه 

· تعد قضية «القرصاية»، صاحبة أكبر عدد معروف لمدنيين لا يزالوا يحاكمون عسكريا، بعد إقرار الدستور الجديد، حيث تضم 25 من أهالي الجزيرة- المتنازع على ملكيتها بين المواطنين والقوات المسلحة- بتهم «التحريض، والتعدي على أملاك وأفراد القوات المسلحة»، وذلك على خلفية اشتباكات شهدتها الجزيرة، في نوفمبر 2012 عندما اقتحم جنود الجيش الجزيرة، وحاولوا الانتشار داخل أرض محل نزاع، ما أدى لاشتباكات مع الأهالي، أسفرت عن مقتل شخص يدعى محمد عبد الموجود أحمد، بطلقين ناريين، وفقا لتقرير الطب الشرعي.  ورغم حصول سكان جزيرة القرصاية على حكم من مجلس الدولة بتاريخ 16 نوفمبر 2008 (الدعوى رقم 782 لسنة 62 ق) يقر بأحقيتهم في الأرض، و حكم آخر من الإدارية العليا في فبراير 2010 الإ أن قوات الجيش في محاولة منهم لإخلاء الجزيرة بالقوة قتلت أحدهم بالرصاص - محمد عبد الموجود عمره 20 سنة - و حولت 25 منهم للقضاء العسكري بتهم عدة منها التعدي على أراضٍ للقوات المسلحة !وبين تأكيدات الأهالي لأحقيتهم في الجزيرة، باستنادهم لحكم حصلوا عليه عام 2010 ، بعدم إجلائهم من الجزيرة، وأحقيتهم في البقاء بمساكنهم، والتأكيدات المقابلة من المتحدث العسكري، بأن الأرض «مملوكة للقوات المسلحة، منذ 2010، ومسجلة بالشهر العقاري»، ينتظر 25 مدنياً سماع منطوق الحكم في قضيتهم، التي تختصمهم فيها القوات المسلحة أمام القضاء العسكري.  

· في فارسكور بدمياط، ألقى جنود القوات المسلحة، المسؤولين عن تأمين إحدى لجان الاستفتاء على الدستور، القبض على المدرس، عادل مسعد فرح، بموجب «الضبطية القضائية»، التي منحها الرئيس محمد مرسي لأفراد الجيش قبل الاستفتاء، بتهمة «التعدي على ملازم أول بالقوات المسلحة، مسؤول عن تأمين اللجنة»، وتم ترحيله إلى السجن العسكري بالإسماعيلية، وعرضه على النيابة العسكرية، ومنها إلى محكمة الجلاء بالمحافظة، التي أصدرت حكمها عليه، ديسمبر الماضي، بالسجن عام مع الشغل.
· طالت المحاكمات العسكرية أيضاً، الصحفي محمد صبري، صاحب مدونة «فور سينا»، الذي أجرت نيابة الجلاء العسكرية بالإسماعيلية، تحقيقات معه، بتهمة «التواجد داخل منطقة عسكرية وتصويرها»، بعد أن أُلقي القبض عليه أثناء إعداده تقريرا صحفيا، عن الجنود الشهداء في سيناء، حسب ما أعلنته مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين».

 وتستند التحقيقات والمحاكمات العسكرية للمدنيين، إلى ما نص عليه الدستور المصري الجديد، في المادة  198 منه، من أنه «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، ويحدد القانون تلك الجرائم».

· عاملون مدنيون: فريد عنتر فني كهربائي يباشر أحيانا صيانة كهرباء في مصنع ألبان حربي. حدث أن تعطل فراز لبن في المصنع وقرر الضابط المسؤول أن يقلل من التكلفة باستبدال القطعة المعطوبة بأخرى من ورشة خراطة بدلا من شراء قطع أصلية. و ساعده فريد و مهندس الصيانة بالمصنع في نقلها و تركيبها. تعطل الفراز ثانية و تسبب في مقتل اثنين و إصابة آخر . حوكم فريد "عسكريا" (قضية رقم 275/2012 جنح عسكرية الزقازيق) بتهمة القتل الخطأ و يقضي الآن عقوبة سنتين سجن و لم يحاكم أيا من الضابط مسؤول الوحدة أو مهندس المصنع.
· صيادون: في أول يونيو2012 قامت المخابرات الحربية وشرطة المسطحات المائية بإلقاء القبض على عدد من الصيادين  (من عزبتي البهتيني والحلوس والواقعة بطريق البلاجات بمدينة الاسماعيلية ) أثناء الصيد بمياه قناة السويس وبعيدا عن مرور السفن . مثل الصيادين المحتجزين أمام النيابة العسكرية  بتهمة الصيد في منطقة عسكرية محظور ممارسه العمل بها لقربها من المجري الملاحي لقناه السويس، ثم أخلت سبيلهم بضمان محل الإقامة بعد احتجازهم 6 أيام على ذمة التحقيق.
· ليست الواقعة الأولى التي يحال فيها صيادين لمحاكمة عسكرية , فقبل تلك الواقعة بشهر، إعتقلت الشرطة العسكرية 14 صياد و حولتهم لمحاكمة عسكرية بتهمة  إختراق مواعيد الصيد بالمجري الملاحي للقناة.
· مشاجرة: محمد رشاد عطا الله تدخل لفض شجار بين إثنين مواطنيين مدنيين في الشارع، و تطور الشجار و أصبح طرفا فيه. فوجئ بعدها بالقبض عليه و تحويله لمحاكمة عسكرية و حينها إكتشف أن أحد اطراف الشجار ضابط جيش. محمد يقضي الآن عقوبة 15 سنة في سجن الغربينيات، قضية رقم 226 جنايات عسكرية اسكندرية.

· محاكمة أطفال: أثناء محاولة الشرطة العسكرية فض مشاجرة في ميكروباص، قبضت على محمد إيهاب و حوكم عسكريا رغم أنه طبقا للقانون طفل (مواليد 1993، كان عمره 17 سنة حينها) و وجهت له إتهامات بكسر حظر التجوال العسكري والإعتداء على ضباط أمن و حكمت المحكمة عليه بالسجن 15 عاماً يقضيهم الآن في سجن الفيوم رقم قضية  32/2011 ج ش ع
ثانيا :حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع قضاتها من آداء مهام مهنتهم :

· بتاريخ الأحد 2 ديسمبر من العام 2012  
قامت اعداد كبيرة من المتظاهرين المنتمين الى تيار الاسلام السياسي بمحاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا في مصر ، وترديدهم هتافات منددة  ومعادية للمحكمة الدستورية العليا  وقضاتها ، الأمر الذي شكل تهديدا جسيما لقضاة المحكمة وترهيبا لهم ، حال بينهم وبين إصدار الأحكام في نزاهة واستقلال،  ويحول  بين المحكمة وقضاتها والقيام بآداء مهام مهنتهم  في الفصل في الدعاوى الدستورية التى كان من المقرر أن تفصل المحكمة فيها .

· وبتاريخ الأحد 16 ديسمبر 2012، ومع استمرار حصار المحكمة الدستورية العليا  قامت جموع المحاصرين  بمنع أحد قضاة المحكمة ، وهو المستشار ماهر البحيري ، الذي يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا ، من الدخول الى مقر المحكمة ، ومحاولات الحيلولة بينه وبين آداء مهام مهنته دون تخويف أو ترهيب أو ملاحقة ، الأمر  الذي دعا رئيس المحكمة الدستورية بالاتصال بالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لتمكينه من الدخول الى مقر عمله . 
· مثلت هذه الواقائع وهذا الحصار  ،  إخلالا جسيما بالقضاء المصري عموما وبالمحكمة الدستورية العليا خصوصا ، سيما وان المتظاهرين كانوا يخشون من صدور أحكام لا تخدم مصالحهم وتوجهاتهم ، فحاولوا تعطيل المحكمة والحيلولة بينها وبين اتخاذ الاجراءات القضائية ذات الصلة بنظر والفصل في الدعاوى الدستورية أمامها حيث كان من المقرر أن تفصل المحكمة الدستورية العليا المصرية  وقتها ، في دعاوى ذات صلة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، ونظرا لوجود أعداد هائلة من المتظاهرين المشار اليهم أمام وفي محيط مقر المحكمة ، وترديدهم  هتافات معادية للمحكمة وقضاتها ،  لم يتمكن القضاة والعاملين بالمحكمة من الوصول الى المحكمة لممارسة مهامهم .

ثالثا: :حصار نيابة مدينة نصر :
بتاريخ الأربعاء 19 ديسمبر من العام 2012 ، قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على المواطن المصري " أحمد عرفه " بعد تقنين الاجراءات وصدور إذن من النيابة بذلك – حسب تصريح وزارة الداخلية المصرية – وقد وجهت النيابة بحقه تهمة " حيازة سلاح آلى بدون ترخيص " ، وبمجرد مثول المتهم أمام النيابة العامة ، وعلى غرار حصار المحكمة الدستورية العليا- المشار اليه سلفا -وعلى أثر مثول المتهم  توافد أعضاء حركة «حازمون» وبعض القوى الإسلامية إلى مقر نيابة مدينة نصر بالحى السابع، فى أثناء التحقيق مع الناشط بالحركة أحمد عرفة .
 وتوافد هذه الجموع إلى مقر المحكمة بداية من الواحدة من ظهر الخميس 20 ديسمبر 2012، مع بداية التحقيق مع عرفة، حيث تواجد ما يزيد على 150 من حركة «حازمون» بداخل مقر النيابة، يرددون هتافات تطالب بالإفراج عن المتهم الذى كان يمثل للتحقيق، بعد وصولهم من قسم مدينة نصر، وسط حراسة امنية مشددة.

 وأثناء الاعتصام وجهوا رسالة إلى أعضاء النيابة، برئاسة المستشار أحمد حنفى، أنهم «لن يغادرون المحكمة دون خروج المتهم أحمد عرفة معهم.
 وطوال 12 ساعة من التحقيق مع المتهم ردد أنصاره هتافات تتهم الداخلية بتلفيق التهمة له، ورددوا «إحنا مش هنمشى إلا وأحمد معانا»، ما دفع أعضاء النيابة للاستعانة بقوات شرطة لتأمينهم.

 ووصل إلى النيابة قيادات من وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة، ودخلوا إلى مكتب رئيس النيابة، واستمر اجتماعهم معه إلى ما يزيد على ساعة لمناقشة سبل إقناع أنصار المتهم بعدم التأثير على النيابة فى عملها.

 وبعدها خرجت قيادات الداخلية لإقناع أنصار المتهم بالنزول من أمام مكاتب أعضاء النيابات والوقوف خارج مقر المحكمة، حتى تتمكن النيابة من مباشرة أعمالها، إلا أن الحازمين رفضوا، مؤكدين استمرارهم فى اعتصامهم لحين الإفراج عن المتهم.

وأثناء محاولة إقناعهم بالابتعاد عن مكتب وكيل النيابة، هتف أنصار أبوإسماعيل «الداخلية بلطجية»، ما اضطر قيادات الأمن إلى استدعاء قوات الأمن المركزى لتأمين المحكمة ومقر النيابة، ولم يمر أكثر من نصف ساعة إلا ووصلت فرق الأمن المركزى إلى مقر المحكمة لتأمينها من الخارج، فيما رفضت القيادات صعودها إلى مقر النيابة خوفا من احتكاك أنصار المتهم مع قوات الأمن.

 وعندما حلت الواحدة من صباح الخميس 20 ديسمبر 2012، ولم تكن النيابة أصدرت أى قرار، أخذ أعداد المحاصرين للنيابة  فى الهتاف مرة أخرى، وبعدها بنصف ساعة، أصدرت النيابة قرارها بإخلاء سبيل المتهم بكفالة 1000 جنيه.

 وفور صدور القرار رفض أنصار المتهم المغادرة وأصروا على عدم اصطحاب المتهم لقسم مدينة نصر لإخلاء سبيله من هناك، وطالبوا بإخلاء سبيله من النيابة، فاضطرت الشرطة لتلبية رغبتهم. وبعد انتهاء إجراءات إخلاء السبيل خرج المتهم مع أنصاره من باب المحكمة، وأمرت النيابة بإرسال السلاح الآلى و4 طلقات نارية إلى المعمل الجنائى، لتحديد نوعها ورفع البصمات من عليها، وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة. 
وتشير هذه الواقعة بجلاء الى :

1. جسامة التدخلات غير اللائقة والتى أثرت على سير التحقيقات في الواقعة المشار اليها ، والتى بدت واضحة من قرار النيابة بإخلاء سبيل المتهم على خطورة التهمة المنسوبة إليه والتى عادت ما كانت تستدعى- وفق المجرى الطبيعى للأمور- أن ينفذ بحقه قرارا بالحبس الاحتياطى أو على أقل التقديرات حبسه لمدة أربعة أيام مع مراعاة التجديد في المواعيد المقررة قانونا .
2.  وكذلك ممارسة ترهيب أعضاء النيابة العامة أثناء قيامهم بمهام مهنتهم ، وكذلك تهديد حقهم في السلامة الجسدية للخطر بسبب وأثناء آدائهم لمهام مهنتهم .
3. تمثل الواقعة ، تهديدا جسيما لأوضاع العدالة واستقلال النيابة العامة 

رابعا : أحداث قصر الاتحادية ومحاولات الاخلال بحياد النيابة العامة .
بتاريخ الجمعة 7 ديسمبر 2012 تظاهر مئات المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية مقر الرئيس  المصري تعبيرا عن اعتراضهم على سياسات الرئيس وفى الناحية المقابلة تصدى لهم العديد من مناصرى الرئيس وقد وقعت اشتباكات بين الطرفين ، اسفرت عن مصرع سبعة مواطنين .
تخللت هذه الأحداث قيام مناصرو الرئيس بالقبض على العديد من المتظاهرين ، وتعذيب بعضهم ، وقد تصدت النيابة العامة للتحقيق في هذه الأحداث وقد أمر المستشارمصطفى خاطر  المحامى العام لنيابات شرق القاهرة بإخلاء سبيل جميع المتهمين والبالغ عددهم 137 متهما ، بعدما تبين للنيابة عدم وجود أدلة كافية يقتضى معها الأمر إصدار قرارات بحبسهم احتياطيا.على إثر هذا القرار ، أصدر النائب العام قراره رقم 2182 لسنة 2012 و القاضى بنقل المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة و انتدابه محاميا عاما لنيابات استئناف بنى سويف.

ويعد قرارا النائب العام بنقل المستشار مصطفى خاطر هو عدوان جديد على استقلال اعضاء السلطة القضائية و النيابة العامة فى ممارستهم لاعمالهم و اجرائهم للتحقيقات فى حيدة و نزاهة ، بغير ضغط او توجيه او تدخل من ذى سلطان، اذ انهم لا يخضعون الا لسلطان الحق و الضمير و القانون من اجل تحقيق العدل و الانصاف.

خامسا : محاولات الاعتداء على رئيس نادى القضاة والاعتداء على المحاكم ومقار النيابات 
الهجوم على المحاكم ودور العدل :

بعد ثورة يناير 2011 بدأت يظهر نوع معين من الاعتداء على العدالة في مصر ، ولم يكن مصدر الاعتداء في هذا النوع مرده الى التشريعات أو محاولات السلطة التنفيذية ، لكنه كان اعتداء من متقاضين أو ذويهم ، واعتداء من خارجين عن القانون .

وقد تمثتلت خطورة هذه الاعتداءات في انها لم تقتصر على ابنية المحاكم وحرق ملفات وأوراق الدعاوى أو العبث بها ، لكن هذه الخطورة امتدت لتمثل  تهديدا واضحا لحق القضاة في الحياة من جهة ، وتهديدا لمرفق العدالة ودولة القانون من الجهة الأخرى :

وقد رصد المركز لبعض الحالات النموذجية التى تمثل التهديدات المشار اليها وذلك على النحو التالى:-

· بتاريخ الأحد  23ديسمبر من العام 2012. تعرض المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر لمحاولة اعتداء جسيمة  تهدد حقه في السلامة الجسدية.
· بتاريخ الثلاثاء  15مايو 2012 قام  العشرات  من الأهالى  بمحاولة  اقتحام مجمع المحاكم بمحافظة الغربية  عقب انتهاء محاكمة عاطل ، حيث اقتحم العشرات من اقاربه مبنى المحكمة محاولين تهريبه ، وقد تمكنت قوة أمنية من مركز المحلة من السيطرة على الوضع وألقت القبض على 4 اشخاص من أسرة المتهم ، وتمت إحالتهم للتحقيق.
· بتاريخ 28 يونيه 2012  قام العشرات من الأهالى  بمحاولة الهجوم على مجمع  المحاكم بمحافظة الاسماعيلية لتهريب  10 متهمين، يواجهون أحكامًا مشددة وصلت للمؤبد في قضايا بلطجة وسرقة بالإكراه، 
· بتاريخ 17 أكتوبر 2012 اقتحم عشرات البلطجية المسلحين مجمع محاكم السويس ونجحوا في تهريب عدد من المساجين أثناء ترحيلهم من المحكمة إلى قسم شرطة الأربعين, فيما أصيب العشرات من رجال أمن المحكمة وأفراد الشرطة المكلفة بحراسة المساجين في اشتباكات عنيفة وقعت بين الطرفين أسفرت كذلك عن تحطيم 3 سيارات شرطة وعربة الترحيلات.وتم وإلقاء القبض على 5 من المتهمين فيما لاذ الباقون بالفرار
· بتاريخ  الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 كان مجمع المحاكم بالفيوم قد شهد  اشتباكات بين قوات الأمن وأشقاء وأقارب احد المتهمين الذي صدر عليه حكما من محكمة جنايات الفيوم بالحبس 3 سنوات في أحدى قضايا  إحراز سلاح وإحداث عاهة بمواطن حيث حاول شقيقين للمتهم وابن عمهم أقاربهم تهريب المتهم عقب صدور حكم محكمة جنايات الفيوم عليه اليوم  حيث قاموا  بتحطيم زجاج الباب الداخلي مجمع محاكم الفيوم وخرجوا للشارع بمعاونة  بعض أقاربهم وقذفوا  المحكمة وسيارات الترحيلات بالحجارة في محاولة لإثارة الشغب بالطريق العام أمام المحكمة لتهريب السجين  مما أسفر عن إصابة 4 من جنود الحراسة من بينهم أمين شرطة وتحطيم زجاج أبواب المحكمة مما أدى إلى تعامل قوة أفراد الحراسة بالمحكمة بقوة وتمكنوا من السيطرة على المساجين الصادر عليهم أحكام جنائية اليوم وعددهم حوالي 25 سجينا.تم القبض  على المتهمين الثلاثة وهم  محمود عبد الستار وشقيقه محمد وابن عمهم احمد محمد عبد الستار من قرية فيديمين مركز سنورس وتم إحالتهم إلى نيابة بندر الفيوم التي تولت التحقيق.
· بتاريخ الأحد 2 ديسمبر 2012 أحبطت الأجهزة الأمنية بالمنيا محاولة لاقتحام مجمع محاكم مركز مغاغة، قام بها بعض الأهالى للثأر من المتهم بقتل شقيقهم بقرية "أبا البلد" التابعة للمركز. وقد تمكن ضابط وحدة مباحث المركز من ضبط "عمرو ل م" 25 سنة بائع "شقيق القتيل" وبحوزته سلاح أبيض و"احمد  م ر" 20 سنة فلاح نجل صهر المجنى عليه، و"حجاج  ل م"18 سنة بائع، و"عصام ر ن" 42 سنة سائق، نجل عمومة المجنى عليه، حال تواجدهم أمام مبنى المحكمة في محاولة اقتحام محكمة المركز للأخذ بالثأر.وبمواجهتهم، أقروا قيامهم بالتواجد أمام مبني المحكمة مغاغة للأخذ بالثار من قاتل شقيقهم.وتحرر بالواقعة المحضر رقم 7453 لسنة 2012 إدارى مركز مغاغة.
القسم الخامس 
التوصيات:

1. المطالبة باجراء تعديلات دستورية  لتضمين الدستور المصري  والقوانين الأساسية المكملة للدستور ، مبادئ حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، واستقلال القضاء وعدم تدخل السلطات التنفيذية والتشريعية فى شئون القضاء والالتزام بتنفيذ أحكامه وقراراته، وضمان التوازن التام بين سلطات الدولة بما يكفل الرقابة المتبادلة، وبما يؤكد أن هذه المؤسسات تقف على قدم المساواة فى التنظيم الدستوري.
2.  إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين  ومشروعيتها ، والاقرار باختصاص المحكمة الدستورية العليا في الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء ، ولحين ذلك ، مراعاة الالتزام بما تبديه المحكمة الدستورية من ملاحظات على ما يحال اليها من مشروعات قوانين حال اعمال رقابتها السابقة .
3. إلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل في أي شأن من شئون "العدالة" على أن تكون وزارة العدل ـ وزارة دولة ـ مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
4. ان يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص  مجلس القضاء الأعلى.
5. الفصل التام بين سلطات النيابة في التحقيق أو الاتهام أو القضاء وقصرها على الاتهام فقط .
6. يتعين أن يكون اختيار وتعيين وترقية ونقل ومحاسبة القضاة من شئون السلطة القضائية من خلال مجلس أعلى مكون من كبار القضاة، وأن يكون أى دور للسلطة التنفيذية فى هذا الصدد بناء على توصية مجلس القضاء العالى بما يكفل التحقق من استيفاء الشروط اللازمة.
7.  ضمان ولاية القضاء على جميع القضايا والنزاعات ذات الطابع القانونى وكفالة حق المواطنين دون التميز فى رفع نزاعاتهم أمام القضاء الطبيعى.
8. إخضاع قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ إلى الرقابة القضائية مع عدم تمكينه من إحالة أى نوع من القضايا لمحاكم خاصة أو استثنائية أو عسكرية.
9. . حظر وتجريم  كل أشكال التأثير على أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء في شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة.
10. اختيار النائب العام بواسطة المجلس الاعلى للقضاء من بين احد نواب رئيس محكمة النقض ، احد نواب رئيس محكمة استئناف القاهرة ، احد المحامين العاميين بشرط ان يكونوا جميعا مارسوا الوظيفة بالمنصب المذكور لمدة 4 سنوات .
11. تخصيص ميزانية خاصة للسلطة القضائية، تنفصل عن الميزانية العامة للدولة، يراعى فيها توفير رواتب ومخصصات للقضاة تتناسب مع رسالتهم ومكانتهم فى إقامة العدل وحمايتهم من السعى إلى إيجاد مصادر دخل إضافية عن طريق التعيين فى وظائف بديلة أو إغراء الرشوة. وتكفل الميزانية ضرورات العمل القضائى من محاكم لائقة وموظفين وعمال وشرطة وأجهزة تسجيل وطباعة وتوثيق وحاسوب وخلافه
12. اختيار وتعيين القضاة من الكوادر المؤهلة والمدربة ذات السيرة الحسنة والنزاهة من النساء والرجال وإنشاء معاهد لتدريب القضاة فى جميع المراحل
13.  ضمان مدة ولاية القاضى واستمراره فى منصبه حتى سن التقاعد وعدم جواز تعديل هذه السن لغير صالح القضاة أو إصدار قوانين أو نصوص دستورية تستهدف عزل القضاة عن مناصبهم . 
14. اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة ذات الصلة بتأمين المحاكم ودور العدل ، وحماية حق القضاة في السلامة الجسدية واحقهم في الحياة ، وتغليظ العقوبات بشأن الاعتداءات التى تقع على المحاكم والنيابات .
(يتمتع بالصفة الاستشارية الخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة)


In Consultative Status with the UN Economic and Social Council (ECOSOC)
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)۱( د. محمد نور فرحات/ مستشار على الصادق ـ  القضاء فى الدول العربية ـ التقرير المصري  ـ المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة. بيروت 2007. ص616 


)2( د. جمال زهران ـ من يحكم مصر ط93 ص 208


)3( عاطف الشحات ـ دراسة على الموقع الالكترونى لموقع المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة


� يراجع في ذلك تفصيلا الأستاذ صابر عمار المحامى والأمين العام لاتحاد المحامين العرب – السلطة القضائية في الدستور مع نظرة للتجارب العالمية – ورقة مقدمة الى  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في مؤتمر " قراءة في تعديل قانون السلطة القضائية " القاهرة في 24 سبتمبر 2011


� د. محمد كامل عبيد : استقلال القضاء ، القاهرة ، نادى القضاة ، سنة 1990 ، ص 571 .


� القضية رقم 16 لسنة 18 قضائية دستورية ، الصادر بجلسة 1 مارس 1997 ، والقضية رقم 10 لسنة 1 قضائية دستورية ، الصادر بجلسة 16 مايو سنة 1982 ، الجريدة الرسمية فى 27 مايو 1982 العدد 21 .


� القضية رقم 12 لسنة 5 قضائية عليا دستورية جلسة 3 أبريل 1976 ، والقضية رقم 13 لسنة 7 قضائية عليا دستورية بجلسة 6 أبريل سنة 1977 .


� القضية رقم 55 لسنة 5 قضائية دستورية ، بجلسة 16 يونيو 1984 ، الجريدة الرسمية العدد 25 تابع الصادر فى 21 يونيو 1984 .


� إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعياً منه بهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن ووفاءً بمسئولياته التاريخية والدستورية في حماية البلاد، والحفاظ علي سلامة أراضيها، وكفالة أمنها، وإطلاعاً بتكليفه بإدارة شئون البلاد يدرك إدراكاً واضحاً أن التحدي الحقيق الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق عبر إطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من أبناء شعبنا العظيم، وذلك بتهيئة مناخ الحرية، وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا من خلال الأيام الماضية، بل وتتجاوزها لآفاق أكثر رحابة، بما يليق بمكانة مصر الذي سطر شعبها أولي سطور الحضارة الإنسانية علي صفحات التاريخ.


إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة يؤمن إيمان راسخ بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية التعديدية والعدالة الاجتماعية ، واجتثاث جذور الفساد هي أسس الشرعية لأي نظم حكم يقود البلاد في للفترة المقبلة، كما يؤمن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ذات الإيمان بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من أفراده والمواطن الحر المعتز بإنسانيته هو حجر الزاوية فى بناء الوطن القوى ، وانطلاقاً مما سبق وبالبناء عليه ورغبة فى تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية:


تعطيل العمل بأحكام الدستور.


يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.


يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات فى الداخل والخارج.


حل مجلسي الشعب والشورى.


المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.


تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب.


تكليف وزارة د. أحمد محمد شفيق بالاستمرار فى أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.


إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والانتخابات الرئاسية.


تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التى هى طرف فيها.


والله الموفق والمستعان


التوقيع�المشير حسين طنطاوي 


القائد العام للقوات المسلحة 


رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


13 فبراير 2011


� قرر رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في القرار رقم واحد لسنة 2011 


بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في الثالث عشر من شهر فبراير من عام 2011 مايلي:


�المادة الأولي: تشكيل لجنة برئاسة المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق وعضوية الأستاذ الدكتورعاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور حسنين عبد العال استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور محمد باهي يونس استاذ القانون الدستوري بجامعة الاسكندرية. والاستاذ صبحي صالح المحامي بالنقض، والمستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. والمستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا. ويكون المستشار حاتم بجاتو مقررا للجنة. وتختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور. وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.


كما تختص اللجنة بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل.


�المادة الثانية: علي اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لاتتجاوز عشرة ايام من تاريخ هذا القرار.


�المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


صدر في القاهرة في الحادي عشر من ربيع الأول عام 1432 من الهجرة الموافق الرابع عشر من شهر فبراير عام 2011.


المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة.


� بسم الله الرحمن الرحيم


إعلان دستورى


المجلس الأعلى للقوات المسلحة


بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبراير.


وعلى نتائج الإستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية الذى جرى يوم 19 من مارس . سنة 2011 وأعلنت نتيجة الموافقة علية فى 20 من مارس سنة 2011وعلى البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 23 من مارس سنة 2011


قرر :


مادة 1


جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة .والشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .


مادة 2


الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع .


مادة 3


السيادة للشعب وحده ، وهو مصدر السلطات ، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ، ويصون الوحدة الوطنية.


مادة 4 للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون .ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل .


مادة 5


يقوم الاقتصاد فى جمهورية مصر العربية على تنمية النشاط الاقتصادى والعدالة الاجتماعية


وكفالة الأشكال المختلفة للملكية والحفاظ على حقوق العمال.


مادة 6


للملكية العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون والملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون


وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون .


وحق الإرث فيها مكفول .


مادة 7


المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .


مادة 8


الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس , وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة ، وذلك وفقا لأحكام القانون . ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى .


مادة 9


كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ، كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون . وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه .


مادة 10


للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون .


مادة 11


لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون  .وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة ،وسريتها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.


مادة 12


تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية .وحرية الرأي مكفولة , ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء


الوطنى .


مادة 13


حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة ،وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى ، وذلك كله وفقا للقانون .


مادة 14 لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة فى مكان معين إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .


مادة 15


لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها ، وتسليم اللاجئين السياسيين


محظور .


مادة 16


للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة , والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون .


مادة 17


كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء .


مادة 18


إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون .


مادة 19


العقوبة شخصية . ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .


مادة 20


المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه


مادة 21


التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا . ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء .


مادة 22


حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول . ويكفل القانون لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم .


مادة 23


يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه علي وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء


الذى قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ، وإلا وجب الإفراج حتما .


مادة 24


تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب لاالموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون . وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .


مادة 25


رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون .ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56 ) من هذا الإعلان عدا المبين فى البندين 1 و 2 منها .


مادة 26 . بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى ، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .


مادة 27


ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر .ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله .ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب فى أى من مجلسى الشعب والشورى فى أخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية .


مادة 28


تتولى لجنة قضائية عليا تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب .وتُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ، وعضوية كل من رئيس محكمة


إستئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة .


وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة .وتُشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التى تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو. المبين فى المادة( ( 39 ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور .وتُصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى


قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .


مادة 29


مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .


مادة 30


يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :


"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ،وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه . "


مادة 31


يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره .وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية .


مادة 32


يشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام .ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ، ويحدد الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة  ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عدداً من الأعضاء لا يزيد على عشرة .


مادة 33


يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع ، ويقرر السياسة العامة للدولة ، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والموازنة العامة للدولة ، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .


مادة 34


مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .


مادة 35


يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن مائة واثنين وثلاثين عضواً ، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .ويحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى .


مادة 36


مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات .


مادة 37


يتولى مجلس الشورى فور إنتخابه دراسة وإقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة ويجب اخذ رأى المجلس فيما يلى :


1 مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .


2 مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية .


3 ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة


أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب .


مادة 38


ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لأى نظام انتخابى يحدده ، ويجوز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين .


مادة 39


يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء .


وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائى كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء ، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة ، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون .ويجرى الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا ، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا .


مادة 40


تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى .وتقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ،وتفصل المحكمة فى الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها .وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة .


مادة 41


تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الإعلان .ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .ويتولى رئيس الجمهورية ، فور انتخابه ، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ،ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون. 


مادة 42 كل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أمام مجلسه قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية :


"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على سلامة الوطن والنظام الجمهورى ، وأن أرعى


مصالح الشعب ، وأن أحترم الدستور والقانون . "


مادة 43


لا يجوز لكل عضو من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة , أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه ، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاً .


مادة 44


لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا إذا فقد الثقة والاعتبار ، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها ، أو أخل بواجبات عضويته ، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .


مادة 45


لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه 


وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس . ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء .


مادة 46


السلطة القضائية مستقلة ، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، وتصدر أحكامها وفق القانون .


مادة 47


القضاة مستقلون ، وغير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً ، ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة .


مادة 48


مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .


مادة 49


المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون .ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها .


مادة 50


يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها، وينظم طريقة تشكيلها ، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم .


مادة 51


ينظم القانون القضاء العسكرى ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الدستورية .


مادة 52


جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب ،وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية .


مادة 53


القوات المسلحة ملك للشعب ، مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعه إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية ، والدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس ، والتجنيد إجبارى وفقاً للقانون . ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة .


مادة 54 ينشأ مجلس يسمى " مجلس الدفاع الوطنى " ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ، ويبين القانون إختصاصاته الأخرى


.





مادة 55


الشرطة هيئة مدنية نظامية ، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب وفقاً للقانون .


مادة 56


يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد ، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :


1 التشريع .


2 إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .


3 تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .


4 دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .


5 حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .


6 تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .


7 تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .


8 تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون ، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .


9 العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .


10  السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته .


مادة 57


يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه ، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآتية :


1 الاشتراك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة للدولة ،


والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية .


2 توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات


العامة .


3 إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات ومراقبة تنفيذها .


4 إعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات .


5 إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .


6 إعداد مشروع الخطة العامة للدولة .


7 عقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية .


8 ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة .


مادة 58


لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعياً ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله ، أو أن يقايضها عليه .


مادة 59 يعلن رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه .فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة . وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له . ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك .


مادة 60


يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك ، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، خلال ستة أشهر من انتخابهم ، لإنتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو ، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء .


مادة 61


يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما ، وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كلُ فى حينه .


مادة 62


كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .


مادة 63


ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره





� راجع تفصيلا – الأستاذ احمد عبد ربه – الأحزاب المصرية وانتخابات البرلمان المصري 2011/2012 -  المركز العربي للدراسات – ورقة بحثية على شبكة  الانترنت.


� تقدم الثلاثاء 27 مارس 2012 الأستاذ ناصر أمين المحامى ، ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة  بالطعن رقم 31479 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الادارى ،مطالبا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار البرلمان المصري بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، وكذلك إلغاء هذا القرار لما شابه من مطاعن ساقها السيد أمين في عريضة طعنه .


وقد استند الأستاذ ناصر أمين على مخالفة قرار البرلمان المصري لضوابط والمعايير المعمول بها بشأن اختيار اللجان التأسيسية لوضع الدساتير ، وكذلك لمخالفة هذا القرار لنص المادة 60 من الاعلان الدستورى ، التى  تنيط بأعضاء البرلمان بغرفتيه ( مجلس الشعب ومجلس الشورى ) انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية  .


وأشار أمين في دعواه الى أنه على الرغم من الصياغة الفضفاضة وغير الدقيقة  للمادة 60 من الاعلان الدستورى ، إلا أنه يستفاد منها أن المشرع الدستورى  اختص البرلمان بعد وضع معايير وضوابط  اختيار اعضاء هذه اللجنة ، أن يقوم بانتخابهم ، لا أن يكون الأعضاء هم الناخبين والمنتخبين في ذات الوقت .


كما أشار أمين فى دعواه الى أن الوثيقة الدستورية  وثيقة تصدر بالتوافق المجتمعى ، بحيث تجمع اللجنة التأسيسية المعنية بوضع هذا الدستور  في تكوينها كافة الأطياف الفكرية والسياسية وتعبر تعبيرا دقيقا عن كافة أطياف المجتمع المصرى بمراعاة التوزيع الجغرافى والمساواة ، ، لا أن تصدر بالمغالبة السياسية لتيار ما في مجلس الشعب ، قد يمثل الأكثرية الآن وقد ، ولا يمثلها في الانتخابات البرلمانية القادمة .


كما تطرقت الدعوى إثارة العديد من النقاط القانونية والعملية بشأن  الابقاء على مجلس الشورى أو عدم الابقاء عليه ، وأنه يتسحيل تصور ان يقوم مجلس الشورى بتشكيل لجنة قد تلغى وجود مجلس الشورى ذاته  في ظل فى عدم وجود أى  ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد. كما استند أمين في دعواه الى أحكام المحكمة الدستورية العليا التى أشارت الى أن اللجنة التأسيسية تعلو- بحكم موقعها من السلطتين التشريعية والتنفيذية - عليهما معا ، إذ هما من خلقها وينبثقان بالتالي عنها .


� "وحيث أن مؤدى هذا النص ، أنه بعد أن حدد صراحة تشكيل هيئة الناخبين التي تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية ، وحصرها في الأعضاء غير المعينين (المنتخبين) لأول مجلسي شعب وشورى تجتمع في هيئة إجماع مشترك ، حدد أيضاً مهمة المجتمعين على وجه صريح وقصرها على اختيار أعضاء جمعية تأسيسية – من مائة عضو – بطريق الانتخاب ثم حدد أيضاً عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ، وبذلك يكون الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية ، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية ، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك – من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية ولهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة (60) من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية – وهم مائة عضو – من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة. 


�ولا ينال من ذلك القول بأن الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة (60) منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري ، والأصل في الإنابه عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الإتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري . بل أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين (شعب وشورى) التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه. 


�ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه – الصادر بتاريخ 17/3/2011 من هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) لمجلس الشعب والشورى وفقاً لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري المتضمن دخول أعضاء من مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد – وهو ما لم ينكره المدعي عليهما الأول والثاني في مذكرة الدفاع المقدمة من هيئة قضايا الدولة ، يكون حسب الظاهر من الأوراق قد صدر مخالفاً للمادة (60) من الإعلان الدستوري ، لتجاوزه المهمة المحددة "للاجتماع المشترك" التي اقتصرت وفقاً للنص سالف البيان على انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بإلغائه، وبذلك يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر فيه ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في أن تشكيل الجمعية التأسيسية تم بالمخالفة لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري وأن المخالفات المتعلقة بالأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين يتحقق معها دائماً حالة الاستعجال التي تبرر وقف تنفيذ القرار الإداري، وإذ توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركني الجدية والاستعجال، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار.


�وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. ��فلهــذه الأسبــاب:


��حكمت المحكمة: أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة وباختصاصها بنظر الدعوى.


�ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي عليهما الأول والثاني مصاريف طلب وقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها





� باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الرابع عشر من يونيه سنة 2012م، الموافق الرابع والعشرين من رجب سنة 1433 ه .


برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة


وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى والدكتور / حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة


وحضور السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين


وحضور السيد / ناصر إمام محمد أمين السر


أصدرت الحكم الآتى


فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 34 قضائية "دستورية " .


المقامة من


السيد / أنور صبح درويش مصطفى


ضد


1 السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


2 السيد رئيس مجلس الوزراء


3 السيد وزير العدل


4 السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات


5 السيد وزير الداخلية


6 السيد محافظ القليوبية


الإجراءات


بتاريخ 21 فبراير سنة 2012، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، بعد أن قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلستها المعقودة فى 20/2/2012 بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، والمادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 .


وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًا الحكم : بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًا : بعدم قبول الدعوى، ومن باب الاحتياط الكلى : برفضها .


وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .


ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بالجلسة ذاتها .


المحكمة


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .


حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن السيد/ أنور صبح درويش مصطفى كان قد أقام الدعوى رقم 2656 لسنة 13 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة القليوبية "، بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى، وما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحًا لدعواه أنه كان ضمن مرشحى النظام الفردى ( فئات مستقل ) بالدائرة الثالثة بالقليوبية، وقد أجريت الانتخابات وأعلنت اللجنة العليا النتيجة متضمنة عدم فوزه، وإجراء الإعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة وحزب النور . وقد نعى المدعى على قرار اللجنة مخالفة أحكام القانون لأسباب حاصلها بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات، وعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والتى ارتكن إليها القرار المطعون فيه، وذلك لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذى كفلته المادة (7) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011، بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية، البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسين مليونًا، بأن خصّا المنتمين للأحزاب بثلثى عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصرا حق المستقلين على الثلث الباقى، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب، فضلاً عن مخالفتهما لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى العديد من أحكامها، وبجلسة 9/1/2012 قضت تلك المحكمة فى الشق المستعجيل من الدعوى، برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء، فقد طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، وبجلسة 20/2/2012 قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النصوص الواردة بقرار الإحالة، لما تراءى لها من مخالفتها لأحكام الإعلان الدستورى المشار إليه .


وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى، على سند من أن النصوص المطعون فيها تعد عملاً سياسيًا، وأن طلب الفصل فى دستوريتها ينصب فى جوهره على الفصل فى دستورية نص المادة (38) من الإعلان الدستورى، وذلك الدفع مردود بأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا طبقًا لنص المادة (49) من الإعلان الدستورى، وقانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، تجد أساسها كأصل عام فى مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة له، إلا أنه يرد على هذا الأصل وفقًا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة استبعاد الأعمال السياسية من مجال هذه الرقابة القضائية، تأسيسًا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، والعبرة فى تحديد التكييف القانونى لهذه الأعمال، هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد يخلعها المشرع عليه متى كانت طبيعته تتنافى وهذه الأوصاف، ذلك أن استبعاد تلك الأعمال من ولاية القضاء الدستورى إنما يأتى تحقيقًا للاعتبارات السياسية التى تقتضى بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقًا أو بسيادتها فى الداخل أو الخارج النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية استجابة لدواعى الحفاظ على الدولة والذود عن سيادتها ورعاية مصالحها العليا، مما يقتضى منح الجهة القائمة بهذه الأعمال سواء كانت هى السلطة التشريعية أو التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقًا تحقيقًا لصالح الوطن وسلامته، دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها والتعقيب عليها يستلزم توافر معلومات وضوابط وموازين تقدير لا تتاح للقضاء، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح المسائل علنًا فى ساحاته . والمحكمة الدستورية العليا وحدها هى التى تحدد بالنظر إلى طبيعة المسائل التى تنظمها النصوص المطعون فيها ما إذا كانت تلك النصوص تعتبر من الأعمال السياسية فتخرج عن ولايتها بالرقابة القضائية على الدستورية، أم أنها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها . لما كان ذلك، وكانت النصوص المطعون فيها تتناول بالتنظيم الأحكام الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس الشعب، والتى يتعين النظر إليها مع باقى نصوص القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه، باعتبارها كلاً لا يتجزأ، تتضافر وتتساند ليتحدد بها وفى ضوء تعيين مراميها ومقاصدها طبيعة وأُطر ومضمون النظام القانونى الذى اعتنقه المشرع وسنه لتنظيم العملية الانتخابية برمتها، والتى لا تدخل بحسب طبيعتها التشريعية ومضمونها المتقدم ضمن المسائل السياسية التى تنأى عن الرقابة القضائية على الدستورية . ولا يعد مباشرة هذه المحكمة لرقابتها القضائية على دستوريتها، مساسًا أو تعرضًا منها لنص المادة (38) من الإعلان الدستورى أو مدًّا لرقابتها عليها، ليبقى هذا النص مع باقى أحكام الإعلان الدستورى الأخرى القواعد الحاكمة لتلك الرقابة، ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى غير قائم على أساس سليم، متعينًا رفضه .


وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من هيئة قضايا الدولة، لاتحاد المحل فى الدعويين الموضوعية والدستورية، فذلك مردود أيضًا بأن من المقرر أن ولاية هذه المحكمة لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة فى المادة (29) من قانونها، ومن ثم وتحقيقًا لما تغياه المشرع فى هذا الشأن، فإنه يجب أن تستقل دعوى الموضوع بطلبات غير مجرد الحكم بعدم دستورية نصوص قانونية معينة، وإلا كانت الدعوى فى حقيقتها دعوى دستورية رفعت بغير الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك، وكانت الدعوى الموضوعية تنصب على طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، وهى طلبات تستقل بمضمونها ومحتواها عن الطلبات المحددة بالدعوى الدستورية الماثلة، والتى تدور حول مدى دستورية النصوص المطعون فيها، الأمر الذى يضحى معه الدفع المشار إليه فى غير محله، خليقًا بالقضاء برفضه .


وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 تنص على أن " يكون انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب، بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويًا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويًا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها " .


وتنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 على أن " يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، من طالبى الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح فى إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح" .


وتنص المادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 على أن " تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة، بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات المشار إليها فى المادة السابقة، من عملها، كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى، ويتضمن الآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه، إن وجد، والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح أو قائمة . وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار .


وكانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه والقانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل إلغائها تنص على أن " يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميًا لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى، فإذا فقد هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس " . وقد تم إلغاء هذا النص بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 التى تنص على أن " تلغى المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه " .


وحيث إن المصلحة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع . لما كان ذلك، وكان النزاع الموضوعى ينصب على طلب وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بمحافظة القليوبية، فيما تضمنه من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة، من بين مرشحى النظام الفردى، وما يترتب على ذلك من آثار . وكان نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه قد حدد النسبة المقررة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، وتلك المخصصة للنظام الفردى، جاعلاً للأولى ثلثى أعضاء مجلس الشعب والثلث الآخر للثانى، وبينت الفقرة الأولى من المادة السادسة من ذلك القانون القواعد الخاصة بالتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى . وتناولت المادة التاسعة مكررًا (أ) من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليها الأحكام الخاصة بإعداد الكشوف النهائية للمرشحين، وأوجبت تضمين الكشف النهائى الخاص بالمرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح . وكانت المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 سالف الذكر تشترط فيمن يتقدم بطلب الترشيح لعضوية المجلس بنظام الانتخاب الفردى ألا يكون منتميًا لأى حزب سياسى، وجعلت ذلك الشرط فوق كونه شرطًا للتقدم بطلب الترشيح، شرطًا لاستمرار عضويته بالمجلس، فإذا فقد هذه الصفة اسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس الشعب، غير أن المشرع ألغى هذا النص بموجب نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 آنف الذكر، بما لازمه اتجاه إرادة المشرع الصريحة إلى قصر نسبة الثلثين المقررة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية، وترك التقدم للترشيح بالنسبة للثلث الباقى المخصص للانتخاب بالنظام الفردى متاحًا أمام المنتمين لتلك الأحزاب إلى جانب المستقلين غير المنتمين لأى منها، وما من شك فى أن تقرير تلك المزاحمة كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم الحزبية المغلقة، إذ لولا مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقلين فى تلك النسبة لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم الحزبية، بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب، فضلاً عن تمتع المنتمين للأحزاب بالخيار بين سبيلين للترشيح لعضوية المجلس، هما القائمة الحزبية المغلقة والنظام الفردى، والذى حرم منه المستقلين، ليقتصر حقهم على النسبة المخصصة للنظام الفردى، التى يزاحمهم فيها المنتمين للأحزاب، ومن ثم فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون متحققة فى الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب، والمادة التاسعة مكررًا ( أ ) من ذلك القانون المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى، بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح، إذ أن الفصل فى مدى دستورية هذه النصوص سيكون له أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها . كما يمتد نطاق هذه الدعوى والمصلحة فيها إلى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 المشار إليه، والذى يرتبط بالنصوص المار ذكرها ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة، بما يجعله مطروحًا حكمًا على هذه المحكمة .


وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النصوص المطعون فيها مخالفتها لحق الترشيح، ولمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بالمادة (7) من الإعلان الدستورى، بعد أن سمحت للمنتمين للأحزاب السياسية بمزاحمة المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب فى نسبة الثلث المخصصة لنظام الانتخاب الفردى، رغم استئثارهم بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة . 


وحيث إن المادة (1) من الإعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 تنص على أن " جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة"، وقد حددت المواد من (32 إلى 41) من هذا الإعلان القواعد المتعلقة بانتخاب مجلسى الشعب والشورى . ومؤدى هذه الأحكام والقواعد أن المشرع الدستورى حرص على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعًا، وقوامها حقا الترشيح والانتخاب، وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وتمكينهم من ممارستها ضمانًا لإسهامهم فى الحياة العامة، وباعتبارها إحدى الوسائل الديمقراطية للتعبير عن آرائهم واختيار قياداتهم وممثليهم فى إدارة دفة الحكم فى البلاد، وتكوين المجالس النيابية، ومن ثم تعد ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، وعلى وجه الخصوص حقا الترشيح والانتخاب أحد أهم مظاهرها وتطبيقاتها، سواء كان ذلك بوصفهم ناخبين يتمتعون بالحق فى اختيار مرشحيهم على ضوء اقتناعهم بقدرتهم على التعبير عن القضايا التى تهمهم، أم بوصفهم مرشحين يناضلون، وفق قواعد منصفة، من أجل الفوز بالمقاعد التى يتنافسون للحصول عليها . ومن ثم كانت ممارسة المشرع لسلطته التقديرية فى تنظيم هذين الحقين رهنًا بالتقيد بالحدود والضوابط التى نص عليها الإعلان الدستورى، وبحيث لا يجوز له التذرع بتنظيم العملية الانتخابية سواء بالنسبة لزمانها أو مكان إجرائها أو كيفية مباشرتها، للإخلال بالحقوق التى ربطها الإعلان الدستورى بها، بما يعطل جوهرها أو ينتقص منها أو يؤثر فى بقائها أو يتضمن إهدارًا أو مصادرة لها .


وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة أمام القانون الذى قررته المادة (7) من الإعلان الدستورى المشار إليه ليس مبدأ تلقينيًا جامدًا منافيًا للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائمًا من التدابير، لتنظيم موضوع محدد أو توقيًا لشر تقدر ضرورة رده، وكان دفعها للضرر الأكبر بالضرر الأقل لازمًا، إلا أن تطبيقها لمبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفًا عن نزواتها، ولا منبئًا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانًا معبرًا عن بأس سلطاتها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً فى مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاءً أو عسفًا . ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية ووفقًا لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد معطياتها أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينتقص محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التى يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلاتًا لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، فإن التمييز يعتبر عندئذ مستندًا إلى وقائع يتعذر أن يحمل عليها، فلا يكون مشروعًا دستوريًا .


وحيث إن مضمون مبدأ تكافؤ الفرص، الذى يتفرع عن مبدأ المساواة، ويعد أحد عناصره، إنما يتصل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالفرص التى تتعهد الدولة بتقديمها، وأن إعماله يقع عند التزاحم عليها، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية تتحدد وفقًا لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام . 


وحيث إن من المقرر أن قيام النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس التعددية الحزبية فى ظل دستور سنة 1971 ، والذى أكدته المادة (4) من الإعلان الدستورى إنما قصد إلى العدول عن التنظيم الشعبى الوحيد إلى تعدد الأحزاب ليقوم عليه النظام السياسى للدولة، باعتبار أن هذه التعددية إنما تستهدف أساسًا الاتجاه نحو تعميق الديمقراطية وإرساء دعائمها فى إطار حقى الانتخاب والترشيح اللذين يعتبران مدخلاً وقاعدة أساسية لها، ومن ثم كفلهما الإعلان الدستورى للمواطنين كافة الذين تنعقد لهم السيادة الشعبية طبقًا لنص المادة (3) من الإعلان الدستورى، ويتولون ممارستها على الوجه المبين فى هذا الإعلان، وليس أدل على ذلك من أن التعددية الحزبية هى التى تحمل فى أعطافها تنظيمًا تتناقض فيه الآراء أو تتوافق، تتعارض أو تتلاقى، ولكن المصلحة القومية تظل إطارًا لها ومعيارًا لتقييمها وضابطًا لنشاطها، وهى مصلحة يقوم عليها الشعب فى مجموعه، ولم تكن التعددية الحزبية بالتالى وسيلة انتهجها المشرع الدستورى لإبدال سيطرة بأخرى، وإنما نظر إليها باعتبارها طريقًا قويمًا للعمل الوطنى من خلال ديمقراطية الحوار التى تتعدد معها الآراء وتتباين، على أن يظل الدور الذى تلعبه الأحزاب السياسية مرتبطًا فى النهاية بإرادة هيئة الناخبين فى تجمعاتها المختلفة، وهى إرادة تبلورها عن طريق اختيارها الحر لممثليها فى المجالس النيابية، وعن طريق الوزن الذى تعطيه بأصواتها للمتزاحمين على مقاعدها، وهو ما حرص الإعلان الدستورى على توكيده، وكفالة حقى الانتخاب والترشيح، وجعلهم سواء فى ممارسة هذين الحقين، ولم يجز التمييز بينهم فى أسس مباشرتهما، ولا تقرير أفضلية لبعض المواطنين على بعض فى أى شأن يتعلق بهما، وإنما أطلق هذين الحقين للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك على اختلاف انتماءاتهم وآرائهم السياسية، لضمان أن يظل العمل الوطنى جماعيًا لا امتياز فيه لبعض المواطنين على بعض، ومن خلال هذه الجهود المتضافرة فى بناء العمل الوطنى تعمل الأحزاب السياسية متعاونة مع غير المنتمين إليها فى إرساء دعائمه، وبذلك يتحدد المضمون الحق لنص المادة (3) من الإعلان الدستورى، الذى لا يعقد السيادة الشعبية لفئة دون أخرى، ولا يفرض سيطرة لجماعة بذاتها على غيرها، وفى هذا الإطار تكمن قيمة التعددية الحزبية باعتبارها توخيًا دستوريًا نحو تعميق مفهوم الديمقراطية التى لا تمنح الأحزاب السياسية دورًا فى العمل الوطنى يجاوز حدود الثقة التى توليها هيئة الناخبين لمرشحيها الذين يتنافسون مع غيرهم وفقًا لأسس موضوعية لا تحدها عقيدة من أى نوع، ولا يقيدها شكل من أشكال الانتماء سياسيًا كان أو غير سياسى، وعلى أن تتوافر للمواطنين جميعًا، الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة لذلك، الفرص ذاتها التى يؤثرون من خلالها وبقدر متساو فيما بينهم فى تشكيل السياسة القومية وتحديد ملامحها النهائية، ومما يؤكد ذلك أن الإعلان الدستورى لم يتضمن النص على إلزام المواطنين بالانضمام إلى الأحزاب السياسية أو تقييد مباشرة الحقوق السياسية خاصة حقى الترشيح والانتخاب بضرورة الانتماء الحزبى، مما يدل بحكم اللزوم على تقرير حرية المواطن فى الانضمام إلى الأحزاب السياسية أو عدم الانضمام إليها، وفى مباشرة حقوقه السياسية المشار إليها من خلال الأحزاب السياسية أو بعيدًا عنها . ولا شك أن مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وهما من المقومات والمبادئ الأساسية المعنية فى هذا الشأن، يوجبان معاملة المرشحين كافة معاملة قانونية واحدة، وعلى أساس من تكافؤ الفرص للجميع دون أى تمييز يستند على الصفة الحزبية، إذ يعتبر التمييز فى هذه الحالة قائمًا على أساس اختلاف الآراء السياسية، وهو الأمر المحظور دستوريًا، إذ لا يصح أن ينقلب النظام الحزبى قيدًا على الحريات والحقوق العامة التى تتفرع عنها، ومنها حق الترشيح، وهو من الحقوق العامة التى تحتمها طبيعة النظم الديمقراطية النيابية، ويفرضها ركنها الأساسى الذى يقوم على التسليم بالسيادة للشعب على ما تنص عليه المادة (3) من الإعلان الدستورى .


وحيث إن من المقرر أن تفسير نصوص الإعلان الدستورى يكون بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضًا، وأن المعانى التى تتولد عنها يتعين أن تكون مترابطة فيما بينها بما يرد عنها التنافر، بحيث لا يفسَّر أى نص منها بمعزل عن نصوصه الأخرى، بل يجب أن يكون تفسيره متساندًا معها بفهم مدلوله بما يقيم بينها التوافق، وينأى بها عن التعارض .


وحيث إن المادة (38) من الأعلان الدستورى الصادر فى الثلاثين من مارس سنة 2011 المعدل بالإعلان الدستورى الصادر فى 25 سبتمبر سنة 2011 تنص على أن " ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب و الشورى وفقًا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأولى والثلث الباقى للثانى "، وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وقواعد العدالة، أن حصر التقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة فى المنتمين للأحزاب السياسية، يقابله قصر الحق فى التقدم للترشيح لنسبة الثلث الباقى المحدد للانتخاب بالنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، ذلك أن المشرع الدستورى قد اعتنق هذا التقسيم هادفًا إلى إيجاد التنوع فى التوجهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب، ليصير المجلس بتشكيله النهائى معبرًا عن رؤى المجتمع، وممثلاً له بمختلف أطيافه وتياراته وتوجهاته ومستوعبًا لها، لتضطلع بدورها الفاعل فى أداء المجلس لوظيفته الدستورية المقررة بنص المادة (33) من الإعلان الدستورى، فإن ما يناقض تلك الغاية ويصادمها ذلك النهج الذى سلكه المشرع بالنصوص المطعون فيها، إذ قصر التقدم للترشيح لنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة على المنتمين للأحزاب السياسية، يؤكد ذلك ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المشار إليه المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، من أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده اللجنة العليا للانتخابات، على حين لم يجعل التقدم لنسبة الثلث الآخر المخصص للانتخاب بالنظام الفردى مقصورًا على المرشحين المستقلين غير المنتمين للأحزاب السياسية، بل تركه مجالاً مباحًا للمنافسة بينهم وبين غيرهم من أعضاء هذه الأحزاب على غير ما قصده المشرع الدستورى وهو ما أفصحت عنه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بإلغائها نص المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 المشار إليه، وأكدته باقى النصوص المطعون فيها على النحو المتقدم ذكره وبذلك يكون قد أتاح لكل من مرشحى الأحزاب السياسية إحدى فرصتين للفوز بعضوية مجلس الشعب، إحداهما بوسيلة الترشيح بالقوائم الحزبية المغلقة، والثانية عن طريق الترشيح للنظام الفردى، بينما جاءت الفرصة الوحيدة المتاحة أمام المرشحين المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب مقصورة على نسبة الثلث المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى، يتنافس معهم ويزاحمهم فيها المرشحون من أعضاء الأحزاب السياسية، والذين يتمتعون بدعم مادى ومعنوى من الأحزاب التى ينتمون إليها، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لديها لدعمهم، وهو ما لا يتوافر للمرشح المستقل غير المنتمى لأى حزب، الأمر الذى يقع بالمخالفة لنص المادة (38) من الإعلان الدستورى، ويتضمن مساسًا بالحق فى الترشيح فى محتواه وعناصره ومضمونه، وتمييزًا بين فئتين من المواطنين يخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، لما ينطوى عليه من التمييز بين الفئتين فى المعاملة وفى الفرص المتاحة للفوز بالعضوية، دون أن يكون هذا التمييز فى جميع الوجوه المتقدمة مبررًا بقاعدة موضوعية ترتد فى أساسها إلى طبيعة حق الترشيح وما تقتضيه ممارسته من متطلبات، والتى تتحقق بها ومن خلالها المساواة والتكافؤ فى الفرص، فضلاً عما يمثله ذلك النهج من المشرع من إهدار لقواعد العدالة، التى أكدتها المادة (5) من الإعلان الدستورى، والتى لا تنفصل فى غاياتها عن القانون باعتباره على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أداة تحقيقها، فلا يكون القانون منصفًا إلا إذا كان كافلاً لأهدافها، فإذا ما زاغ المشرع ببصره عنها، وأهدر القيم الأصيلة التى تحتضنها، كما نهج فى النصوص المطعون فيها، كان منهيًا للتوافق فى مجال تنفيذها، ومسقطًا كل قيمة لوجودها، ومصادمًا من ثم لقواعد العدالة . وذلك العوار الدستورى يمتد إلى النظام الانتخابى الذى سنه المشرع وضمنه النصوص المطعون فيها، سواء فى ذلك نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصصة للنظام الفردى .


وحيث إنه فى ضوء ما تقدم جميعه، يتبين أن نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة برمتها، ونص الفقرة الأولى من المادة السادسة والمادة التاسعة مكررًا ( أ ) محددًا نطاقهما على النحو المتقدم ذكره، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 المطعون فيها، قد وقعت بالمخالفة لنصوص الإعلان الدستورى المشار إليها، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريتها .


وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 يستتبع حتمًا وبحكم اللزوم سقوط نص المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون، المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل الفصل أو التجزئة .


وحيث إنه متى كان ذلك، وكانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك ولازمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر، كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المتقدمة، وإنفاذًا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، طبقًا لصريح نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة، وحتى تاريخ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، بل تظل تلك القوانين والقرارات والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريًا، أو يقضى بعدم دستوريتها بحكم من المحكمة الدستورية العليا إن كان لذلك ثمة وجه آخر غير ما بنى عليه هذا الحكم .


فلهذه الأسباب


حكمت المحكمة 


أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 .


ثانيًا : بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب .


ثالثًا : بعدم دستورية المادة التاسعة مكررًا ( أ ) من القانون المشار إليه المضافة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى لأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح .


رابعًا : بعدم دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، وبسقوط نص المادة الثانية منه


� المجلس الأعلى للقوات المسلحة  -قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة  رقم 350 لسنة 2012 


رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011 ؛


و على الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011 ؛


و على القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب و القوانين المعدلة له ؛


و على قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 و تعديلاته ؛


و على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية المنشور في الجريدة الرسمية العدد رقم 24 تابع (أ) بتاريخ يونية سنة 2012 ؛


قـــــرر :


( المادة الأولى )


نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية يعتبر مجلس الشعب منحلاً اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونية سنة 2012 . 


( المادة الثانية ) 


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . 


صدر بالقاهرة في 25 رجب سنة 1433 هـ


( الموافق 15 يونية سنة 2012 ).


المشير / حسين طنطاوي


رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


( الجريدة الرسمية – العدد 24 مكرر (أ) في 18 يونية سنة 2012 )





� بسم لله الرحمن الرحیم


إعلان دستورى


المجلس الأعلى للقوات المسلحة


بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 من فبرایر سنة 2011


وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011


قرر :


المادة الأولى


یضاف إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011 فقرة ثالثة للمادة 30


والمواد 53 مكررا و 53 مكررا 1 و 53 مكررا 2 و 56 مكررا و 60 مكررا و 60 مكررا 1


على النحو التالى :


مادة 30 ( فقرة ثالثة)


فإذا كان المجلس منحلا أدى الرئیس الیمین أمام الجمعیة العامة للمحكمة الدستوریة العلیا


مادة 53 مكررا :یختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتشكیل القائم وقت العمل بھذا الإعلان لدستوري بتقریركل ما یتعلق بشئون القوات المسلحة وتعیین قادتھا ومد خدمتھم ویكون لرئیسة ، حتى إقرار الدستور الجدید ، جمیع السلطات المقررة فى القوانین واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزیر


الدفاع .


: مادة 53 مكررا 1


یعلن رئیس الجمھوریة الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة .


مادة 53 مكررا 2


یجوز لرئیس الجمھوریة فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مھام حفظ الأمن وحمایة المنشآت الحیویة بالدولة . ویبین القانون سلطات القوات المسلحة ومھامھا وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجازوالاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولیة .


مادة 56 مكررا :


یباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاختصاصات المنصوص علیھا في البند ( 1) من المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس سنة 2011 لحین انتخاب مجلس شعب جدید ومباشرتھ اختصاصاتھ .


مادة 60 مكررا :


إذا قام مانع یحول دون استكمال الجمعیة التأسیسیة لعملھا شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعیة تأسیسیة جدیدة - تمثل أطیاف المجتمع – لإعداد مشروع الدستور الجدید خلال ثلاثة أشھر من تاریخ تشكیلھا . ویعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنھا خلال خمسة عشر یومأ من تاریخ الانتھاء من إعداده .وتبدأ إجراءات الانتخابات التشریعیة خلال شھر من تاریخ إعلان موافقة الشعب على الدستورالجدید .


: مادة 60 مكررا 1


إذا رأى رئیس الجمھوریة أو رئیس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئیس الوزراء أوالمجلس الأعلى للھیئات القضائیة أو خمس عدد أعضاء الجمعیة التأسیسیة ، إن مشروع الدستور یتضمن نصا أو أكثر یتعارض مع أھداف الثورة ومبادئھا الأساسیة التى تتحقق بھا المصالح العلیا للبلاد ، أو مع ما تواتر من مبادئ فى الدساتیر المصریة السابقة ، فلأى منھم أن یطلب من


الجمعیة التأسیسیة إعادة النظر فى ھذه النصوص خلال مدة أقصاھا خمسة عشر یوما ، فإذا أصرت الجمعیة على رأیھا ، كان لأى منھم عرض الأمر على المحكمة الدستوریة العلیا ، وتصدر المحكمة قرارھا خلال سبعة أیام من تاریخ عرض الأمر علیھا .ویكون القرار الصادر من المحكمة الدستوریة العلیا ملزما للكافة ، وینشر القرار ، بغیر مصروفات ، فى الجریدة الرسمیة خلال ثلاثة أیام من تاریخ صدوره .وفى جمیع الأحوال یوقف المیعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنھا والمنصوص علیة في المادة 60 من ھذا الإعلان الدستورى ، حتى الانتھاء من إعداد مشروع الدستور فى صیاغتھ النھائیة وفقا لأحكام ھذه المادة .


المادة الثانیة


یستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 من مارس 2011 النص الآتى :


ینظم القانون حق الترشیح لمجلس الشعب والشورى وفقا لاى نظام انتخابى یحدده .


المادة الثالثة


ینشر ھذا الإعلان الدستورى فى الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ اعتبارا من الیوم التالى لتاریخ


نشره .


صدر بالقاھرة فى 27 رجب 1433 ھ ( الموافق 17 یونیھ 2012 م )


المشیر / حسین طنطاوى


رئیس المجلس الأعلى للقوات المسلحة





� قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012


"بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-2011، وعلى الاعلان الدستوري فى 30-3-2012، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 120 لسنة 1934 قضائية دستورية وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012-07-08 قرر:


المادة الأولى: سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012


المادة الثانية : عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011


المادة الثالثة:اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.


المادة الرابعة :ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية"


صدر هذا القانون 1433 هـ - 8 يوليو 








� المادة 173 :"النيابة العامة جزء لا يتجزأ  من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله ."


� المادة 176 : "تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية."





� المادة 175 :"المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح.ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الاجراءات التى تتبع أمامها ."


� المادة 179 من دستور 1971 "اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ، ﻣﻘرﻫﺎ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻫرة، وﺗﺧﺗص دون ﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ، وﺗﻔﺳﯾر اﻟﻧﺻوص اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ، واﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ. وﯾﻌﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻷﺧرى ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ، وﯾﻧظم اﻹﺟ ارءات اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺑﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ".


� المادة 177: يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا ، قبل إصدارها ، لتقرير مدى مطابقتها للدستور . وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ العرض عليها ، وإلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة . فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو اكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها .ولا تخضع القوانين المشار اليها في الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها في المادة ( 175 ) من الدستور ".





� المادة 35 :" فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.


ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا يجرى التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام.


ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإج ا رء والفصل


فيه خلال أسبوع، والا وجب الإفراج حتما.


وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه."


� المادة 71 من دستور 1971 


"يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج حتما" .


� المادة 198:القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. ولا  يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى .وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون، غيرقابلين للعزل، ويكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.





� قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته (3/ 2002 ، 159/ 2003 ، 142/ 2006 ، 17/ 2007 -القرار بقانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة-القانون رقم 48 لسنة 79 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا-القانون رقم 10 لسنة 86 بشأن هيئة قضايا الدولة-القانون رقم 25 لسنة 66 الخاص بالأحكام العسكرية وتعديلاته-القانون رقم 12 لسنة 89 بشأن النيابة الإدارية-القانون رقم 192/ 2008 بإنشاء مجلس الهيئات القضائية وإلغاء القانون السابق عليه رقم 82/ 69.








� القانون 192 لسنة 2008 نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر ب في 22 يونية سنة 2008 وقد نص على :"


 المادة الأولى 


يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة ، ويتولى التنسيق بينها ويناط به كذلك التنسيق في الأمور المشتركة الواردة في أي قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات 


المادة الثانية 


يرأس مجلس الهيئات القضائية رئيس الجمهورية 


ويشكل المجلس على الوجه الآتي :1 – وزير العدل 2 – رئيس المحكمة الدستورية العليا3 – رئيس محكمة النقض 4 – رئيس مجلس الدولة 5 – رئيس محكمة استئناف القاهرة 6 – النائب العام 7 – رئيس هيئة قضايا الدولة 8 – رئيس هيئة النيابة الإدارية 


المادة الثالثة 


إذا لم يحضر رئيس الجمهورية جلسات المجلس رأسها وزير العدل 


المادة الرابعة 


يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور ستة من أعضائه .


ويصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية خمسة أصوات على الأقل وتكون جميع مداولاته سرية.


المادة الخامسة 


يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها مساعد أول وزير العدل ويصدر بتنظيم الأمانة قرار من المجلس


المادة السادسة 


يلغى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 في شأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية 


المادة السابعة 


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ."








� نصت المادة (49) من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا على أن "أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم.فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".


وفي شهر نوفمبر 1997 قدم أحد أعضاء مجلس الشعب(هو الأستاذ النائب / حامد الشناوي، عضو الحزب الوطني، عن أحد دوائر محافظة بورسعيد. ) عن الحزب الوطني الديمقراطي اقتراحاً إلى رئيس مجلس الشعب بتعديل هذه المادة، بإخضاع المحكمة الدستورية العليا لمراجعة مجلس الشعب لبحث ما أسماه بالمواءمة الدستورية لتنفيذ أو عدم تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا .


وبعد قيام رئيس مجلس الشعب بإحالته إلى لجنة الاقتراحات بالمجلس، وقيام مجلس الشعب بإحالة هذا الاقتراح إلى مجلس الشورى باعتبار موضوعه من الموضوعات التي تتعلق بالقوانين الأساسية المكملة للدستور، قامت لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب بإصدار بيان يرفض هذا الاقتراح بتاريخ 31/12/1997(جاء في هذا البيان : 	"أنه وإن كان الرأي تبناه الاقتراح بمشروع القانون المعروض، فقد نادى به جانب من الفقه الدستوري وأخذت به بعض الاتجاهات الدستورية في العالم إلا أنه لا يتفق مع روح الدستور المصري الذي أناط الرقابة على دستورية القوانين التي تصدر عن مجلس الشعب بهيئة قضائية لها استقلالها والصدر بها القانون رقم 48 لسنة 1979. ولا يفوت اللجنة أن تنوه أنه كان من أهم ملامح التطور في الرقابة على دستورية القانونين في العالم ضرورة العمل على فاعلية هذه الرقابة.


ولما كانت هذه الفاعلية تتوقف عن القوة التنفيذية لأحكام المحكمة الدستورية العليا بعد نشرها في الجريدة الرسمية فلا يجوز أن تتوقف على قرار من السلطة التشريعية. الأمر الذي رأت معه المحكمة اللجنة أنه يتعين رفض هذا الاقتراح بمشروع القانون".


� وفي حديث هام للدكتور فتحى سرور  رئيس مجلس الشعب    أكد: "أنه في بعض الأحيان يمكن أن تكون المحكمة الدستورية العليا خطراً على الدستور ذاته وتكاد تحل محله، وبرغم أن هذا الخطر محتمل في مصر، إلا أن كل مؤسسات الدولة في مصر واعية إلى دعائم الاستقرار ودعائم الممارسة الديمقراطية والحفاظ على سيادة القانون. ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يخلق الحكم بعدم دستورية تشريع ما بعد تطبيقه سنوات طويلة نوعاً من الإخلال بما نسميه "الأمن القانوني" وعرف سيادته الأمن القانوني بأنه : "استقرار القانون واستقرار المفاهيم القانونية التي يعتمد عليها المجتمع اعتماداً كلياً. فإذا فوجئت الناس بأن هذه المفاهيم خاطئة، حدثت حالة من عدم الاستقرار القانوني".


انظر  جريدة الأهرام في 6/1/1998، والأهرام في 25 مارس 1997، وفي مجلة المصور في 29 مارس 1996، ومجلة روز اليوسف في 17 مارس 1997.


(وقد جاء رأي رئيس مجلس الشعب وقتها  تعليقاً على أحد الأحكام الهامة للمحكمة الدستورية العليا، وهو الحكم رقم 37 لسنة 9 قضائية دستورية والصادر بجلسة 19/5/1990 بعدم دستورية المادة (5) مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب ، والمعدل بالقانون رقم 188 لسنة 1986 فيما تضمنته من النص على أن يكون لكل دائرة عضو واحد يتم انتخابه عن طريق الانتخاب الفردي، ويكون انتخاب باقي الأعضاء الممثلين عن طريق الانتخاب بالقوائم الحزبية.


وقد أثار رأى رئيس مجلس الشعب وقتها جدلاً كبيراً في الأوساط الفقهية والقضائية، بعد أن وضع سؤالاً في امتحان مادة القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية في العام الدراسي 1995-1996 جاء فيه : "اكتب في الرقابة الدستورية، مبيناً كيف أهدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر أحكام الدستور وهي تجعل لحكمها بعدم الدستورية أثراً غير ما نص عليه الدستور والقانون. وما هو المخرج في مثل هذا الوضع  إذا تكرر ؟ وهل يجب أن تكون الرقابة الدستورية رقابة قانونية أم رقابة مزاجية؟ وهل تصبح مهمة المحكمة الدستورية العليا كفالة تطبيق الدستور المصري أم كفالة رقابة الدستور الأمريكي؟- منشور بمجلة المصور في 15/3/1996.





� الجريدة الرسمية في عددها 28 مكرر بتاريخ 12 يوليو: «باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:


المادة الأولى: «مع مراعاة حكم المادة 60 من الإعلان الدستوري، ينتخب أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، كما ينتخبون خمسين عضوا احتياطيا، وقراراتهم في هذا الشأن تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية».


المادة الثانية: تتمتع الجمعية التأسيسية بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال عن كل أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها رئيس الدولة.


المادة الثالثة: يراعى في تشكيل الجمعية، قدر الإمكان، تمثيل كل أطياف المجتمع.


المادة الرابعة: في حالة تعذر إجراء الانتخاب في الاجتماع المشترك الأول يدعو رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية الانتخاب.


المادة الخامسة: يدعو رئيس الاجتماع المشترك الجمعية التأسيسية بعد انتخابها إلى اجتماع في موعد غايته 7 أيام من انتخابها، وللجمعية التأسيسية، دون غيرها، وضع لائحة تنظم أعمالها.





� قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012


"بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر فى 13 -2-2011، وعلى الاعلان الدستوري فى 30-3-2012، وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 120 لسنة 1934 قضائية دستورية وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 350 لسنة 2012-07-08 قرر:


المادة الأولى: سحب القرار 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو سنة 2012


المادة الثانية : عودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011


المادة الثالثة:اجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.


المادة الرابعة :ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية"


صدر هذا القانون 1433 هـ - 8 يوليو 








� "بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى 13 فبرایر 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30. مارس 2011 وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 11 أغسطس 2012


لما كانت ثورة الخامس والعشرین من ینایر 2011 قد حملت رئیس الجمھوریة مسئولیة تحقیق أھدافھا والسھرعلى تأكید شرعیتھا وتمكینھا بما یراه من إجراءات وتدابیر وقرارات لحمایتھا وتحقیق أھدافھا ، وخاصة ھدمبنیة النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواتھ فى الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذورهوملاحقة المتورطین فیھ وتطھیر مؤسسات الدولة وتحقیق العدالة الاجتماعیة وحمایة مصر وشعبھا والتصدى بمنتھى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسیس لشرعیة جدیدة تاجھا دستور یرسى ركائز الحكم الرشیدالذى ینھض على مبادىء الحریة والعدالة والدیمقراطیة ویلبى طموحات الشعب ویحقق آماله..


فقد قررنا ما یلى :


مادة 1


تعاد التحقیقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاھرین وجرائم الإرھاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سیاسیا أو تنفیذیا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حمایة الثورة وغیره من القوانین .


مادة 2


الإعلانات الدستوریة والقوانین والقرارات السابقة عن رئیس الجمھوریة منذ تولیھ السلطة فى 30 یونیو 2012وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جدید تكون نھائیة ونافذة بذاتھا غیر قابلة للطعن علیھا بأى طریق وأمام أیة جھة ، كما لا یجوز التعرض بقراراتھ بوقف التنفیذ أو الإلغاء وتنقضى جمیع الدعاوى المتعلقة بھا والمنظورة أمام أیة جھة قضائیة .


مادة 3


یعین النائب العام من بین أعضاء السلطة القضائیة بقرار من رئیس الجمھوریة لمدة أربع سنوات تبدأ من تاریخ شغل المنصب ویشترط فیھ الشروط العامة لتولى القضاء وألا یقل سنھ عن 40 سنة میلادیة ویسرى ھذا النص على من یشغل المنصب الحالى بأثر فورى


مادة 4





تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جدید للبلاد فى موعد غایتھ 8 أشھر من تاریخ تشكیلھا، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جدید للبلاد فى موعد غایته6  أشھر من تاریخ تشكیلھا الواردة فى المادة 60 من الإعلان . الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011


مادة 5


لا یجوز لأیة جھة قضائیة حل مجلس الشورى أو الجمعیة التأسیسیة لوضع مشروع الدستور .


مادة 6


لرئیس الجمھوریة إذا قام خطر یھدد ثورة 25 ینایر أو حیاة الأمة أو الوحدة الوطنیة أو سلامة الوطن أو یعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورھا ، أن یتخذ الإجراءات والتدابیر الواجبة لمواجھة ھذا الخطر على النحو الذى القانون ."





�  راجع تفصيلا – د مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض – حقائق قانونية ودستورية – مقال منشور بجريدة الأهرام – العدد 46012 بتاريخ 27 نوفمبر 2012 .


� راجع تفصيلا – الأستاذ حافظ ابو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان – في ذكرى الثورة نحتاج لاستعادة الحلم بالدولة الجديدة – مقال منشور بجريدة اليوم السابع بتاريخ الخميس 19 يناير 2102


� راجع تصريحات شريف الحصري لبوابة الأهرام الاليكترونية بتاريخ 4 يناير 2013


� راجع تفصيلا – صفحة " لا للمحاكمات العسكرية " http://www.nomiltrials.com


� وقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بيانًا بذات التاريخ ، وصفت فيه ما تعرضت له من محاصرة المتظاهرين لها بأنه يوم حالك السواد في سجل القضاء وأعلنت، خلاله تعليق جلساتها لأجل غير مسمى.


وقال البيان: إنه وقع تاريخ الجلسة المحددة لنظر القضايا المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في الثاني من ديسمبر 2012، الذى كان يوماً حالك السواد في سجل القضاء المصري على امتداد عصوره، فعندما بدأ توافد قضاة المحكمة في الصباح الباكر لحضور جلستهم، ولدى اقترابهم من مبناها تبين لهم أن حشداً من البشر يطوقون المحكمة من كل جانب، ويوصدون مداخل الطرق إلى أبوابها، ويتسلقون أسوارها، ويرددون الهتافات والشعارات التي تندد بقضاتها، وتحرض الشعب ضدهم، مما حال دون دخول من وصل من القضاة، نظراً لما تهددهم من أذى وخطر على سلامتهم، في ظل حالة أمنية لا تبعث على الارتياح، وفق البيان.


وأضاف "إزاء ما تقدم فإن قضاة المحكمة الدستورية العليا لم يعد أمامهم اختيار إلا أن يعلنوا لشعب مصر العظيم أنهم لا يستطيعون مباشرة مهمتهم المقدسة في ظل هذه الأجواء المشحونة بالغل والحقد والرغبة في الانتقام واصطناع الخصومات الوهمية، ومن ثم فإنهم يعلنون تعليق جلسات المحكمة إلى أجل يقدِرون فيه على مواصلة رسالتهم والفصل في الدعاوى المطروحة على المحكمة بغير أي ضغوط نفسية ومادية يتعرضون لها.


�





1

_994002752.doc



_1256547514.doc



